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 الرحمن الرحيم بسم الله
 
 

 اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام ا}ولا تأكلو
 لتأكلوا فريقاً من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون{ 

 
  



 
 هـــــــــــــداءالإ

 
 لى  من كان لي نوراً في الظلمات إ

 فضل الصلواتأنام محمد عليه خير الأ

 مير المؤمنينأمام المتقين علي إلى إ

 لى الحق المبينإومرشدي ودليلي 

 الى سبب وجودي في الحياة

 الوالدين

 لى نور عيني ولدي الحسنين إ

 وشريان فؤادي ابنتي حور العين

 ليكون لهم حافزاً للسعي وراء العلم والمعرفة 

 لى رفيقة الدرب زوجتي الغاليةإ

 هدي هذا الجهد المتواضعأ  
 

 عـــــلاء
  



 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النعمة الظاهرة   

 محمد المصطفى وآل بيته العترة الطاهرة وبعد ...
ل سنة التتابة ومااال وطن  الرري  يا  هدداه  اليين خلا 

ضحية عن الوطن والدين روع بطولات النصر والفداه والتسرلوا أ
, سائلين الله أن يحيطدم برحمته ويستندم  رواحدم الاتيةفالرحمة الى أ

تقدم بالهتر والامتنان لمن ربضوا ف  سوح القتال فسي  رناته , ليا أ
 لنفاق , وف  مثل هي  الظرو  العصيبة الت  عاهداهل البغ  واضد أ

تقدم أن أ لايسعن  إ طفال العراق لاالباحث والت  لم يسلم مندا حتى أ
لرنة المناقهة لترهمدم عناه السفر وقبولدم الى  الهتر والعرفانبوافر 

من ساعدن  ولو مناقهة الرسالة وتل اساتيت  ف  قسم الاقتصاد وتل 
من  وتل   بيلك استايي المهر  خص  , وأ   هي بتلمة لإتمام رسالت

 عرض ل  استعداد  لمساعدت  .
صدقائ  الرايل ووافر الامتنان لاملائ  وأاتقدم بالهتر ولا يفوتن  أن 

 ف  هي  الرسالة  ال    لى تل من مد يد العون, وا  ف  مرحلة المارستير 
 والله ول  التوفيق

 الباحث
  



 

  



 

  



  



 المستخلص :

  

سيولة العامة ومؤشرات الاستقرار العلاقة بين ال البحث الذي تناوليعد هذ  

, والسبب في ذلك يعود الى الآثار التي  الاقتصادي ذات اهمية في الاقتصاد العراقي

في مستوى  الاستقرار الاقتصادي ومن ثَم التأثير ا السيولة العامة على مؤشراتتتركه

في العراق ومكوناتها  طورات السيولة العامةت هدف الى تحليلالنشاط الاقتصادي , فهو ي

من خلال , الاقتصادية الكلية  ها ومدى تأثيرها في المؤشراتوالعوامل المؤثرة في

سيطرة السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي على حجم السيولة العامة لزيادة 

في مستوى البطالة , وقد الناتج المحلي الاجمالي والحد من الضغوط التضخمية والتأثير 

استطاع البنك المركزي من خلال ادوات السياسة النقدية غير المباشرة من السيطرة 

الاستقرار الاقتصادي  ن خلالها يمكن التأثير في مؤشراتعلى السيولة العامة , التي م

الاستقرار الاقتصادية الكلية هو خطوة لتحقيق  ومن ثَم فأن التأثير في المؤشرات

تصادي , وقد افترض البحث ان السيولة العامة يمكن السيطرة عليها من خلال الاق

الادوات غير المباشرة للسياسة النقدية , لذا يمكن للسيولة العامة ان تؤثر في مؤشرات 

ارات القياسية , ومن اهم ما , وهذا ما اثبتته الاختبالاستقرار الاقتصادي في العراق 

قة دالية موجبة بين السيولة العامة ومكوناتها وبين نمو , وجود علا توصل اليه البحث

النقدية التأثير الناتج المحلي الاجمالي  والتضخم , ومن خلال هذه العلاقة يمكن للسلطة 

 لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي . في هذه المؤشرات

 
 
 

  

  



 المقدمة
الاقتصادية , وتأت  هي  الأهمية من طبيعة الدور تحتل السيولة العامة متانة مدمة ف  الدراسات 

اليي تؤديه ف  المعاملات الاقتصادية المختلفة , وه  مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنقود , باعتبارها تمثل 
 .دررات السيولة بعد اهبا  النقود أعلى

المحل  وان تأثير حرم السيولة العامة ف  النهاط الاقتصادي يبرا من تأثيرها ف  الناتج 
الارمال  والمتغيرات الاقتصادية التلية من ردة وعلى المستوى العام للأسعار من ردة أخرى ، ليى 
تعد السيولة العامة أداة رئيسة تستخدمدا السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المرتاي ف  توريه سياستدا 

تأثيرها ف  المتغيرات النقدية نحو تحقيق الاستقرار الداخل  والخارر  للاقتصاد , من خلال 
الاقتصادية التلية ، اي يتون تأثيرها ايرابياً ف  الناتج المحل  الارمال  من ردة ومن ردة اخرى 
يحد من التضخم ف  الاقتصاد ، ليلك تسعى السلطة النقدية متمثلة بالبنك المرتاي باتخاي الارراهات 

يطرة عليدا من خلال ادواتدا بما يحقق التعادل والتدابير اللاامة للتأثير ف  حرم السيولة العامة والس
  بين حرم السيولة العامة والناتج القوم  الارمال  ف  الاقتصاد .

هدد الاقتصاد العراق  تدهوراً تبيراً ف  رميع الانظمة الاقتصادية بصورة عامة ونظامه النقدي 
لارمال  الحقيق  وارتفاع بصورة خاصة ، وقد صاحب هيا التدهور ترارع ف  نمو الناتج المحل  ا

معدلات التضخم والبطالة والارتفاع ف  المستوى العام للأسعار , فضلًا عن عرا ف  مياان 
المدفوعات وعرا مامن ف  المواانة العامة للدولة ، ونتيرة التغيرات السياسية والاقتصادية الت  مر 

بوصفدا أداةً من ادوات السياسة  ( برا دور السياسة النقدية2003بدا العراق ولاسيما بعد عام )
الاقتصادية التلية ، حيث تان لدا دور فعال ف  تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد وتحقيق معدلات 
نمو مرتفعة وخلق بيئة مناسبة للتنمية عن طريق معالرة التضخم وتحقيق استقرار ف  اسعار الصر  

ود ، ومني يلك الحين عملت السياسة النقدية على تفعيل واسعار الفائدة والحفاظ على القوة الهرائية للنق
أدواتدا النقدية من أرل تنظيم التيار النقدي داخل البلاد بصورة ملائمة لحرم الناتج المحل  الارمال  

 بالهتل اليي يحقق التواان والاستقرار الاقتصادي .
التلية أهمية تبيرة ف  توريه  وان للآثار الت  تترتدا السيولة العامة ف  المتغيرات الاقتصادية

السياسة النقدية ، ومن هنا راهت أهمية البحث , فضلا عن معرفة فاعلية ودور السيولة العامة ف  
تلك المتغيرات ومن ثم توريه الاقتصاد نحو النمو والتنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي 

. 
حرم السيولة العامة من خلال أدواتدا المستخدمة ويمتن للسياسة النقدية ف  العراق التأثير ف  

ف  التحتم ف  متونات السيولة العامة ومن ثم التأثير ف  النهاط الاقتصادي ، ليا اهتم هيا البحث 
ف  الترتيا على ادوات السياسة النقدية غير المباهرة المطبقة ف  العراق بعد استقلالية البنك المرتاي 

يمتن للبنك المرتاي التحتم ف  حرم السيولة العامة وتتييفدا , لتوريه العراق  والت  من خلالدا 



النهاط الاقتصادي ومعالرة الاختلالات والمهاتل الاقتصادية الت  يعان  مندا الاقتصاد العراق  , 
وتحقيق الاهدا  الاقتصادية ولاسيما الدد  الت  تصبو إليه السياسة النقدية , وهو الاستقرار 

 الاقتصادي .

 
 Problem     Researchمشكلة البحث 

التأثير الفعال للسيولة العامة ف  مؤهرات الاستقرار الاقتصادي  مهتلة البحث ف  تلخصت
ف  العراق متمثلة بالناتج المحل  الارمال  والتضخم والبطالة , وعليه يرب السيطرة عليدا من خلال 

 السيطرة على متوناتدا المتمثلة بالودائع الحتومية وعرض النقود .

 

   Research objectives اهداف البحث
 أهدا  البحث بما يأت  :تتخلص 

دراسة تطور السيولة العامة ومؤهرات الاستقرار الاقتصادي ف  العراق , ومدى استرابة  .1
 بعض متغيرات الاستقرار الاقتصادي للتغيرات ف  حرم السيولة العامة ومتوناتدا.

تصادي بيان وتحليل الآثار الت  تترتدا السيولة العامة ومتوناتدا ف  مؤهرات الاستقرار الاق .2
 ف  العراق .

 

   Research  Hypothesesفرضية البحث
يمتن السيطرة عليدا من خلال الادوات يستند البحث الى فرضية مفادها : ان السيولة العامة 

غير المباهرة للسياسة النقدية , ليا يمتن للسيولة العامة ان تؤثر ف  مؤهرات الاستقرار الاقتصادي 
 ف  العراق .

  Methodology  Researchمنهجية البحث 
بغية تحقيق أهدا  البحث ، اعتمدت البحث أسلوبين ، الأول يتمثل بالتحليل الوصف  للسيولة 
العامة ومتوناتدا والعوامل المؤثرة فيدا ومؤهرات الاستقرار الاقتصادي ، والثان  يتمثل بالتحليل 

تصادي، باستخدام أسلوب السلاسل التم  والقياس  لأثر السيولة العامة ومؤهرات الاستقرار الاق
الامنية وتحليل الانحدار البسيط ومتعدد المراحل والاختبارات القياسية الضرورية الت  تؤتد ما تم 

 التوصل إليه.
 Limits  Research  حدود البحث 



 الحدود المتانية : العراق .1
 (2015-2000الحدود الامانية : من عام ) .2

   Research  Structure هيكلية البحث
وللإحاطة بتل ما تقدم تسلسل البحث على ثلاثة فصول ، خصص الفصل الاول للاطار النظري 

للسيولة العامة ومتوناتدا ومؤهرات الاستقرار الاقتصادي والعلاقة بين السيولة العامة  والمفاهيم 
وتلك المتغيرات ، وتضمن ثلاثة مباحث , ترس الأول لدراسة مفدوم السيولة العامة ومتوناتدا 

لية ، والعوامل المؤثرة فيدا ، وراه المبحث الثان  للتعري  بمفاهيم وأنواع المؤهرات الاقتصادية الت
اما المبحث الثالث فتناول العلاقة بين السيولة العامة والمؤهرات الاقتصادية . ف  حين تناول الفصل 
الثان  الإطار الوصف  والتحليل  للتطور السيولة العامة ومتوناتدا ومؤهرات الاستقرار الاقتصادي، 

يطرة على السيولة العامة وراه يلك ضمن ثلاثة مباحث , تضمن الأول دور السياسة النقدية ف  الس
وبيان الأدوات غير المباهرة ف  السيطرة عليدا ، والمبحث الثان  خصص لتطور السيولة العامة 
ومتوناتدا والعوامل المؤثرة فيدا ، وراه المبحث الثالث ليبين تطور مؤهرات الاستقرار الاقتصادي ) 

 الناتج المحل  الارمال  ، التضخم ، البطالة ( .
صل الثالث فقد خصص لقياس وتحليل العلاقة  بين السيولة العامة ومؤهرات الاستقرار أما الف

( ، وق سم على مبحثين ، رتا المبحث الأول على 2015 – 2000الاقتصادي ف  العراق للمدة )
توصي  نظري وبناه النمايج القياسية المستخدمة ، فيما ت رس  المبحث الثان  لقياس وتحليل العلاقة 

 لسيولة العامة ومؤهرات الاستقرار الاقتصادي.بين ا

 

 الدراسات السابقة :
( الموسومة بـ ) العلاقة بين تمية النقود والناتج المحل  2002دراسة خالد بن حمد بن عبد الله )-1

( وهد  هي  -دراسة تطبيقية باستخدام التتامل المهترك والعلاقة السببية  –الإرمال  ف  دولة قطر 
الدراسة هو تحديد العلاقة السببية بين الناتج المحل  الإرمال  وتمية النقود ف  دولة قطر ، إي تقول 

غيرات ف  تمية النقود لا تساعد ف  تفسير التغيرات ف  الناتج المحل  الإرمال  بينما فرضياتدا إن الت
تساعد التغيرات ف  الناتج إلى تفسير التغيرات ف  تمية النقود ف  المدى القصير والطويل ، 
واستخدمت الدراسة مندرية ررانرر ونمويج تصحي  الخطأ لتحديد العلاقة بين المتغيرين ف  المدى 



ويل والقصير ، ومن أهم نتائج اختبار السببية أن هناك علاقة سببية ف  المدى القصير تتره من الط
  .(1)الناتج المحل  الإرمال  إلى تمية النقود

 بعض على النقود عرض مقاييس أثر) بـ  الموسومة (2006) هودان تريم سوسن دراسة -2
 الوصف  بالتحليل تناولت الت ، و  ة(والنامي المتقدمة الدول من عينة ف  التلية الاقتصادية المتغيرات
 هي  ومن ، الاقتصادية المتغيرات على M0،M1 ، M2،M3 بمتوناته  النقود عرض أثر والتم 

 ف  يؤثر النقود عرض أن إلى الدراسة توصلت وقد ،. والبطالة الإرمال  المحل  الناتج المتغيرات
 الفليبين من تل ف  الإرمال  المحل  الناتج على ايرابياً  تأثير  ويتون العينة لدول التلية المتغيرات

 (%97) ، (%96) نسبته ما الناتج ف  التغيرات فسرت اي ر , ومص والمتسيك واسبانيا وتندا والدند
 ف  التغيرات بسبب التوال  على (79%) ، (92%) ، (30%) ، (97%) ، (97%) ، (98%) ،

 نسبته ما مصر ف  البطالة ف  النقدي المعروض ف  التغيرات أثر ويفسر . النقدي المعروض
 (%79) الارمال  المحل  الناتج ف  النقود عرض فيؤثر العراق ف  اما .(%76)والفليبين (32%)

 من (%73) ويفسر ، الحتومية المواانة وف  ، متغيراته من (%94) ويفسر الأسعار مستوى وف 
 ويفسر الأرنب  الصر  وسعر ، متغيراتدا من (%90) ويفسر الحتوم  والانفاق ، متغيراتدا
 . . (2)والالاام متغيراته من (90%)

والموسومة  بـ )السيولة العامة وفاعلية السياسة (2007) الرفيع  مناح  محمد افتخار دراسة -3
فضلًا عن النقدية ف  السيطرة عليدا مع إهارة تطبيقية للعراق( وقد تناولت بالمندج الوصف  والتحليل  

المندج القياس  , اي توصلت الدراسة الى مفدوم السيولة العامة ف  العراق ثمة ه ه يقترب من 
المفدوم الواسع أو الأوسع لعرض النقود , وان البنك المرتاي العراق  تمتن من خلال أدواته النقدية 

العام للأسعار ورفع  غير المباهرة من السيطرة على حرم السيولة العامة والمحافظة على المستوى
قيمة العملة المحلية ترا  الدولار الامريت  وسيطرة البنك المرتاي على احتياطيات المصار  
الترارية من خلال فرض احتياط  قانون  على الودائع الرارية والحتومية والودائع بالعملة الأرنبية 

بأنواعدا المختلفة لغرض السيطرة واستخدام التسديلات الايداعية القائمة %( 25بنسبة واحدة وه  )
على السيولة العامة من خلال امتصاص راه من الاحتياطيات الفائضة لدى المصار  المحروبة 

 .(3)عن عمليات الإقراض للرمدور

                                                 
(1 )

دراسة تطبيقية  –, العلاقة بين كمية النقود والناتج المحلي الاجمالي في دولة قطر القديرخالد بن حمد بن عبد الله 

 .2002 , كلية العلوم الادارية , جامعة الملك سعود , تكامل المشترك والعلاقة السببيةباستخدام ال
(2 )

 سوسن كريم هودان , اثر مقاييس عرض النقود على بعض المتغيرات الكلية في عينة من الدول المتقدمة والنامية , 

 . 2006 اطروحة دكتوراه , كلية الادارة والاقتصاد , جامعة الكوفة , 
(3 )

 السيولة العامة وفاعلية السياسة النقدية في السيطرة عليها مع إشارة تطبيقية للعراق ,الرفيعي  مناحي محمد افتخار 

 . 2007اطروحة دكتوراه , كلية الادارة والاقتصاد , جامعة بغداد , , 



( والموسومة بـ ) تحليل وقياس العلاقة السببية بين عرض 2008) عبد اللهمريد دراسة عامر  -4
 (2006-1980للمدة ) –ومصر  السعودية  -النقود والناتج المحل  الإرمال  ف  بلدان مختارة 

والت  تناولت بالتحليل والوصف  والتم  اثر عرض النقود على الناتج المحل  الإرمال  ، ومن أهم 
لدراسة واليي أتدته النظرية التيناية بأن السببية لن تتون من عرض الاستنتارات الت  توصلت إليدا ا

نما تتون عتس يلك أي من الناتج إلى عرض النقود ، وهيا  النقود إلى الناتج المحل  الإرمال  وا 
عتس ما أتدته المدرسة النقودية باعامة فريدمان بأن السببية تتون من المعروض النقدي إلى الناتج 

ن يؤتدون من خلال نظريتدم بقوة تأثير المعروض النقدي ف  متغيرات الاستقرار أي إن النقوديي
الاقتصادي والنهاط الاقتصادي وهناك علاقة سببية ثنائية بالنسبة للاقتصاد السعودي ، إما بالنسبة 
 للاقتصاد المصري فدناك علاقة أحادية , أي إن الناتج المحل  الإرمال  بوصفه متغيراً مستقلًا يؤثر

  .(1)ف  المعروض النقدي بوصفه متغيراً تابعاً 

( والموسومة بـ )العلاقة السببية بين عرض النقود 2011دراسة أحمد الهيخ وسلمان اتريا ) -5
السببية وتحليل  والناتج المحل  الإرمال  ومستوى الأسعار( إي استخدمت لدراسة مندرية ررانرر

الارتباط المهترك لتحديد العلاقة بين المتغيرات , ودلت نتائج الاختبارات على أن التوسع ف  عرض 
تنه يؤثر مباهرة ف  مستوى النقود لا يلحقه مباهرة تغير ف  قطاع الإنتاج والناتج المحل  الإرمال  ل

 .(2)ارالأسع
بـ )نمايج السياسات النقدية والمالية مع تطبيق  ( والموسومة2012دراسة نبيل مددي الرناب  ) -6

( وانطلقت هيا الدراسة من فرضية 2003-2011(على الاقتصاد العراق  للمدة )St. Louisمعادلة )
مفادها : أن السياسة النقدية اتبر وأتثر قابلية على التنبؤ من وأسرع من السياسة المالية ف  التأثير 

ان حدوث صدمة هيتلية ايرابية نمو الناتج الحقيق  غير النفط  ، وقد توصلت الدراسة الى  فى
%( لدا اثر معنوي ايراب  ف  نمو الناتج الإرمال  الحقيق  1واحدة ف  عرض النقود الواسع بنسبة )

 %(ف  السنة الت  تل  الصدمة , ومن ث م فأن نمو0.041غير النفط  ف  الأرل القصير بنسبة )
الناتج الإرمال  المستدام مع معدل تضخم وأسعار صر  مستقرة نسبياً هو احد العناصر المدمة 

    .(3)لأي سياسة استقرار اقتصادي
( والموسومة بـ )تطور نمو عرض النقود بالمملتة العربية 2013دراسة سالم سليمان درويش ) -7

( والآثار الاقتصادية ليلك " دراسة تحليلية " ومن أهدا  هي  1999-2009السعودية خلال الفترة )
                                                 

(1 )
 -عامر عبد الله مجيد , تحليل وقياس العلاقة السببية بين عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي في بلدان مختارة 

 . 2008, , رسالة ماجستير , جامعة بغداد , كلية الادارة والاقتصاد  (2006-1980للمدة ) –عودية  ومصر لسا
(2 )

بحث احمد الشيخ وسلمان زكريا , العلاقة السببية بين عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي ومستوى الأسعار , 

 . 2011منشور , 
(3 )

(على الاقتصاد العراقي للمدة St.louisت النقدية والمالية مع تطبيق معادلة )نبيل مهدي الجنابي , نماذج السياسا

 . 2012, بحث منشور ,  كلية الإدارة والاقتصاد , جامعة القادسية ( ,2011-2003)



الدراسة توضي  دور السياسة النقدية ف  تحقيق الاستقرار المال  والاقتصادي والتعر  على متونات 
براا دور عرض النقود وأثر  الاقتصادي على النمو  عرض النقود الضيق والواسع ف  السعودية  وا 

رمال  الناتج المحل  والتضخم والبطالة، استخدمت هيا الدراسة الاقتصادي والتنمية الا قتصادية  وا 
المندج التحليل  القياس  , واهم ما توصلت إليه إلى أن ايادة عرض النقود أدت إلى انخفاض معدل 

ومن ثم ايادة الناتج المحل  الفائدة وايادة حرم الاستثمار وهيا بدور  يؤدي إلى ايادة الطلب التل  , 
    .(1)رمال الإ
مامة مت  محمد ) -8    عرض  لموسومة بـ )العلاقة السببية بين( وا2015دراسة طارق محمد رهيد وا 

ومن أهدا  هي  الدراسة تحديد طبيعة العلاقة  (((1990-2012النقود والتضخم ف  السودان للمدة 
السببية بين التضخم وعرض النقود من خلال استخدام المندج التحليل  والقياس  ، وقد توصلت 
الدراسة إلى ورود تتامل مهترك بين معدلات النمو ف  عرض النقود ومعدلات التضخم ، وان هي  

م ف  المدى القصير ، وتتون باترا  واحد ف  المدى العلاقة ثنائية الاترا  بين عرض النقود والتضخ
  .(2)الطويل تتره من عرض النقود إلى التضخم

 الدراسات الاجنبية

 Friedman and Anna Schwartz, "Money and Business Cycle", Theدراسة )  - 1
Review of Economics and Statistics الت  وه  من اولى الدراسات التطبيقية  1963(  عام

تناولت العلاقة بين النقود والناتج من خلال دراستدما للتاريخ النقدي للولايات المتحدة خلال المدة 
( حيث تناولت دور النقود ف  الدورات الاقتصادية وبينا ان التغيرات الت  تحدث ف  1867-1960)

دراسة الانتماش الحاد النقود تسبق التغيرات الت  تحدث ف  الناتج الحقيق  , وف  ضوه يلك فسرت ال
 .(3)( بالانخفاض التبير ف  عرض النقود1933-1929خلال اامة التساد التبير )

 Christopher A. Sims, "Money, Income, and Causality", Theدراسة ) – 2
American Economic Review, American Economic Association وه   1972( عام

قة السببية بين النقود والدخل بالتطبيق على بيانات فصلية للولايات دراسة تطبيقية اختبرت العلا

                                                 
(1 )

( والآثار 1999-2009سالم سليمان درويش , تطور نمو عرض النقود بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة )

 . 2013 جامعة الملك سعود , الاقتصادية لذلك " دراسة تحليلية " ,
(2 )

-2012طارق محمد رشيد وامامة مكي محمد , العلاقة السببية بين عرض النقود والتضخم في السودان للمدة 

 . 2015 جامعة الخرطوم , (( ,1990
(3)

Friedman and Anna Schwartz, "Money and Business Cycle", The Review of Economics 

and Statistics,1963.  



( باستخدام سببية ررانرر , وخلصت الدراسة الى ورود 1969-1947المتحدة الامريتية للمدة )
 .(1) الدخل , وانعدام العلاقة العتسيةعلاقة سببية احادية الاترا  من النقود الى 

 Hayo, " Money-Output Granger Causality Revisited: An Empiricalدراسة) – 3
Analysis of EU Countries, Applied Econometrics and International 

Development دولة من الاتحاد الاورب  بالإضافة  14وارريت هي  الدراسة على  1999( عام
نات ربع سنوية للفترة من الى تندا وامريتا واليابان , باستخدام مندرية ررانرر وبالتطبيق على بيا

منتص  الستينات حتى منتص  السبعينات واظدرت نتائج الاختبار ورود علاقة سببية ثنائية الاترا  
 .(2) العتسيةدول واحادية ف  الدول الاخرى  10ف  

نما متمل لتلك الدراسات , ولتنه تميا  وراه هيا البحث ليس بمعال عن الدراسات السابقة , وا 
لك الدراسات  بأنه همل مفدوما أوسع من عرض النقود وهو السيولة العامة، إي يأت  واختل  عن ت

عرض النقود بوصفه أحد متونات السيولة العامة بالإضافة إلى الأصول المالية يات السيولة العالية 
( اي استخدمت  2000-2015والمنخفضة تل حسب دررة سيولتدا واختصت بالعراق للمــدة )

البطالة( والت  لدا أثرها  –التضخم  –الاستقرار الاقتصـــادي ف  العراق )الناتج المحل  مؤهرات 
الواض  والمباهر ف  تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخاصة بعد استقلالية البنك المرتاي العراق  

يطرة واستخدام أدوات السياسة النقدية غير المباهرة ف  السيطرة على السيولة العامة عن طريق الس
 على القاعدة النقدية ومضاع  الائتمان النقدي .

 ويمتن تلخيص ما تميا به هيا البحث عن الدراسات السابقة بما يأت : 

 (.2015-2000دراسة السيولة العامة ف  العراق ومتوناتدا والعوامل المؤثرة فيدا للمدة ) .1
ولة العامة ومتوناتدا ف  دراسة سيطرة البنك المرتاي المتمثلة بالسياسة النقدية على السي .2

 ( .2015-2000العراق للمدة )
-2000دراسة أثر السيولة العامة ف  العراق ف  مؤهرات الاستقرار الاقتصادي للمدة ) .3

 ( والمتمثلة بنمو الناتج المحل  الارمال  والتضخم والبطالة . 2015

 

  

                                                 
(1) 

Christopher A. Sims, "Money, Income, and Causality", The American Economic 

Review, American Economic Association,1972.
 

 
(2)

 Hayo, " Money-Output Granger Causality Revisited: An Empirical Analysis of EU 

Countries, Applied Econometrics and International Development, 1999 .
 

 



 الفصل الاول
 الاستقرار الاقتصادي )مدخل نظري( السيولة العامة ومؤشرات

 
 تمهـــيد :
ان السيولة العامة بمفدومدا الحديث من المواضيع المدمة ف  الاقتصاد لأندا تهمل النقود  

واهبا  النقود وان مؤهرات الاستقرار الاقتصادي ه  ادوات لتحقيقه , ليا يتضمن هيا الفصل الرانب 
المفاهيمية  للسيولة العامة ومؤهرات الاستقرار الاقتصادي النظري للبحث من خلال هرح الاطر 

 وماهية العلاقة بيندما وعلى اساس يلك تم تقسيم الفصل الى ثلاثة مباحث ه  :
 المبحث الاول : مفدوم السيولة العامة والعوامل المؤثرة فيدا .

 المبحث الثان  : الاستقرار الاقتصادي وبعض مؤهراته .
 علاقة بين السيولة العامة ومؤهرات الاستقرار الاقتصادي .المبحث الثالث : ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الاول



 (طار النظريالإ) العوامل المؤثرة فيهاالسيولة العامة و
 طار المفاهيمي والنظري(السيولة العامة )الإ:  المطلب الاول

همية  الأهي   تمنوت , الاقتصادية نظمةف  الأاقتصادية تبيرة  أهميةتحتل السيولة العامة 
ا وه  مرتبطة ارتباط, المختلفة  التأثير ف  الأنهطة الاقتصادية السيولة ف  ؤديهالدور اليي تف  

اهيم هبا  النقود , وعلى الرغم من تعدد المفأعلى دررات السيولة بعد أوثيقا بالنقود باعتبارها تمثل 
لا ان رميعدا تتاد تعط  المعنى نفسه مع ورود بعض الاختلافات إالت  تناولت موضوع السيولة 

 حول تحديد دررة السيولة , الت  تنرم عن اختلا  وردات النظر 
فيه للأصول المالية ان تباع لقد عر  صندوق النقد الدول  السيولة بأندا المدى اليي يمتن 

و مقدرة أالاوراق النقدية وورودها بتثرة  و ه  سيولةأو قريب مندا أهعار قصير بالقيمة السوقية إعند 
تبير ف  السعر , ومن خلال و البيع دون تغير  أاب تمية تبيرة من عمليات الهراه السدم على استيع

 :(1)ى قسمين وهما تالات علن السيولة  يمتن تقسيم السيولة م الواردة عدو المف
النقدية سواه تانت بالعملة  السيولة النقدية : وه  النقود المورودة تحت تصر  السلطات .1

والودائع لدى المصار  , مثل ودائع البنك المرتاي  , الوطنية او الارنبية  لدى المصار 
 الاخرى والهيتات تحت التحصيل .

و أو تصفيتدا بالبيع أدا بالت  يمتن التصر  السريع  الأصوللة هبه النقدية : وه  السيو  .2
رل أصول بقصر وتتص  هي  الأ, سدم بأنواعدا والصتوك بأنواعدا وتهمل الأ,  الرهن

 سواه تانتن من خلالدا معرفة الاصول ساسية يمتأوتعد السرعة والتتلفة عوامل  .الاستحقاق
السرعة الت  يتحول بدا ليى فإن السيولة ه  السدولة و  . قل سيولة ا نتاتسائلة مثل النقود ام 

هتال الانفاق ألفة حتى يتون راهااً لأي هتل من ائلة وبأقل تتالمورود الى نقود سو أالاصل 
 على القطاعات لاقتصادية المختلفة .

و أعلى مستوى الاقتصاد التل  على المورودات  ا البحثنصب التحليل الرئيس  لديوسي
الطبيعية صول ية , اي تطلق صفة السيولة على الأصول الحقيقصول المالية الت  تقابل الأالأ

 .(2) والمعنوية
صول ملموسة تحدد القدرة الانتارية للاقتصاد اي تحدد السلع أويقصد بالأصول الحقيقية ه  

ثار راض  والمبان  والآلات والآوتهمل الأوالخدمات الت  يمتن ايرادها من خلال عناصر الانتاج 
تعر  بالأوراق  الية والت والمعادن والاحرار الثمينة .. الخ المستخدمة ف  الانتاج , اما الاصول الم

القدرة الانتارية للاقتصاد الا  ندا لا تسدم مباهرة ف أسدم والسندات فعلى الرغم من المالية وتهمل الأ
                                                 

(
1

 )
الدورة العشرون للمجتمع الفقهي   –دراسة تحليلية نقدية  -الدين, ادارة السيولة في المصارف الاسلامية  نوراكرم  

 .7, ص 2010الاسلامي 
(
2

)
  

 
John Eatwell,Murrey Milgate and peter Newman,Money, M.MacMillan                   

reference Books, 1989, p185      



فراد ويحتفظ بموربدا الأ ,ندا تمثل مطالبات هرعية للحصول على منافع مالية ف  المستقبل أ
ة على اندا) القدرة . وبهتل عام تعر  السيول بمطالباتدم حول الاصول الحقيقية والدخل المتأت  مندا

ويؤتد هيا , (1)ة امنية وبدون خسائر( مدلى هتل من اهتال الانفاق خلال صول اعلى تحويل الأ
وهي  المرتتاات , الامنية  لمدةتحمل خسائر واالتعري  على مرتتاات ثلاثة ه  سرعة التحول  وعدم 

 الثلاثة ه  الت  تحدد دررة السيولة .
 ن تعر  السيولة انطلاقاً من مفدومين هما:أويمتن  

صول الممتن يي ينظر للسيولة من خلال تمية الأ, ال (Stock concept) : ضيقالمفدوم ال -1
خفاقه , لأنه لا يأخي بنظر ا  المفدوم ضيقه و تحويلدا الى نقد ف  وقت ما , ويؤخي على هيا 

فوائدها ليلك المالية ومن تسديد القروض و  سواقسيولة الممتن الحصول عليدا من الأالاعتبار ال
 تثر همولا .أيتون مفدوم التدفق 

تمية المورودات القابلة  نداألى السيولة على إاليي ينظر  : (Flow concept) واسعمفدوم ال -2
سواق المالية ومن تسديد العملاه ليدا ما يمتن الحصول عليه من الأإد , مضافاً لى نقإللتحول 

ا  المصر  لأصل القرض او الفوائد المترتبة عليه , وانطلاقا من المفدومين لالتااماتدم تر
 السابقين للسيولة انبثقت تعريفات عدة مندا :

 نقود عند الحارة .ال توافره   -1
 ه  القدرة على توفير الاموال بتلفة معقولة لمواردة الالتاامات عند تحقيقدا . -2
 من الودائع ومواردة الطلب على القروض. ه  القدرة على مواردة المسحوبات  -3

 ة قصيرة دون خسارة. مده  القدرة على تحويل بعض المورودات الى نقد راها خلال  -3
بينما يندرج التعري  الثان  تحت مفدوم , ويندرج التعري  الاول تحت المفدوم التم  للسيولة 

 .(2)التدفق بينما يحقق التعري  الثالث والرابع مفدوم  السيولة معاً 
 

يختل  تحديد مفدوم السيولة العامة من اقتصاد الى اخر تبعا لدررة نمو وتطور الرداا 
راد تلي    ويعود الاطار المفاهيم   للسيولة العامة الى مندج, المصرف  ف  يلك الاقتصاد 

Radicliffe)  ) ,اع السيولة التلية ندا تعبر عن اوضبأدج فقد عرفت السيولة العامة ووفقا لديا المن
وه  عامل مدم ومؤثر ف  قرارات الانفاق على السلع والخدمات وتمثل , قتصاد الا الارمالية ف 

السيولة النسبية لتحويل  هونى الاقتصادي للسيولة العامة , والمع مرتا ميتانيتية السياسة النقدية
صول معينة الى نقود . او أاي دررة المرونة الت  تتحول بدا المستثمرين لأوراقدم المالية الى نقود 

                                                 
(

1
)
اكرم حداد , مشهور هذلول, النقود والمصارف مدخل تحليلي ونظري , دار وائل للنشر , عمان و الطبعة الاولى ,  

 . 26, ص 2005

 https://www.ar.wikipedia.com, 2016, (2الشبكة الدولية للمعل ) ومات, السيولة ,على الموقع  



صول المستثمرة الت  يمتن تحويلدا بسرعة ويسر الى نقد بدون او بأقل خسارة ف  قيمتدا  ه  الأ
تان من الممتن بيعا وهرائدا بسدولة , اما ايا , ويمتن ان تتون الاصول المستثمرة سدلة التسييل 

المفوضية الاوربية للهؤون الاقتصادية والمالية فقد عرفت السيولة بأندا ) مصطل  يستخدم ف  علم 
المال والاقتصاد لوص  سدولة الحصول على النقود فايا أمتن للأفراد والهرتات ف  اقتصاد معين 

فيلك يؤدي الى رفع , غراض الاستثمار والاستدلاك الحصول على الاموال الت  يحتارون اليدا لأ
 . (1)مستوى النهاط الاقتصادي(

وقد عرفت السيولة العامة على اندا عرض النقد بالمفدوم الاوسع )عرض النقد على وفق  
مضافا اليه ما تملته الوحدات الاقتصادية غير المصرفية من الاصول المالية  , ندج  تيرل  وهو (

لودائع الحتومية وسندات الادخار والاوراق الترارية والاوراق المالية العامة والسندات الاخرى مثل ا
 .(2)الت  تصدرها هرتات الاستثمار المتخصصة والمصار  العقارية

ان هيا التنوع ف  الاصول المالية المتونة للسيولة العامة يؤدي الى تاايد اهمية التحول من 
تما ان لأسعار السندات واسعار الفائدة السائدة دورا واضحا ف  نوع الى اخر من هي  الاصول . 

عملية التحول والتوايع فعندما تتره اسعار الفائدة الى الانخفاض , واسعار السندات الى الارتفاع 
يندفع الافراد نحو تفضيل النقود ) الاصول يات السيولة المطلقة ( على الاصول المالية الاخرى 

 اقتصادي اثرة العامة للاقتصاد لى هيا التحول فيما بين الاصول المتونة للسيولوبالعتس اي يترتب ع
فاقية فالوحدات الاقتصادية الت  لديدا رغبة ف  ايادة نويتض  يلك من خلال التدفقات الاواض  , 

ر ارصدتدا النقدية السائلة )النقود ( لتحل محل حرم الاصول المالية القصيرة الارل لديدا , فأندا تؤث
ف  حرم الانفاق ومستوى الدخل النقدي , وقد يترتب على يلك تأثيرات تضخمية حادة ف  الاقتصاد 

مثلة بالبنك ت.  ليا تسعى السلطة النقدية م(3)عند دخولدا بهتل مفارئ دائرة التداول لتمويل الانفاق 
لعمل على تحقيق مستوى المرتاي لتنفيي سياستدا النقدية بما ينسرم وتحقيق اهدافدا والت  من بيندا ا

تهغيل مرتفع من خلال دعم وتطوير بنية قطاع الاعمال وتحفيا هروط ومتطلبات النمو الاقتصادي 
المستوى العام  فضلا عن المساهمة الفعالة ف  خفض معدلات التضخم والمحافظة على استقرار

 ثم من سعار الصر  الارنب  و أو  سواق الماليةللأسعار وبما يسدم ف  استقرار الأ
 

  .(4)مياان المدفوعات انعتاس يلك على تحسين
                                                 

سامي خليل , النظريات والسياسات النقدية والمالية , الكتاب الثاني , شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع ,  (1)

 . 679 – 677, ص  1982الكويت , 
(2)   

Edward  Shapiro , macroeconomic Analysis , Hart court Jovanovich , Inc , New York , 

1982 fifth Ed , p , p 172- 173 
(3 )

 . 118, ص  1990عوض فاضل اسماعيل الدليمي ,نقود وبنوك , دار الحكمة للطباعة والنشر ,جامعة الموصل , 
(1 )

, ص  1989زكريا عبد الحميد باشا , النقود والبنوك من وجهة نظر اسلامية , كلية التجارة , جامعة الكويت ,  

174- 177. 



على دررات السيولة لما يترتب على يلك من قبولدا العام ف   أتعد النقود القانونية من 
متانية تحويلدا الى سلع وخدمات وقوة الاامدا القانون  ف  سداد الدين  , المعاملات الاقتصادية تافة وا 

فضلًا عن خصائصدا المتمثلة  , وليس للدائنين الحق ف  عدم قبولدا لما لدا من قوة ابراه قانونية
. والت  ترتبط بالوظائ  المتعددة للنقود بوصفدا وسيلة للمبادلة ومقياس (1)بالعمومية والهمول والالاام

ى قمة الاصول السائلة ليا نرد ان النقود عل .(2)ومخان للقيمة ووحدة حساب واداة للدفع المؤرل 
ا ومن ثم تأت  الاصول الاخرى تل حسب دررة سيولتدا وسدولتدا وعدم المخاطرة ف  تحويل قيمتد

وقد قبل العديد من الاقتصاديين التعريفات الخاصة بالنقود والت  .(3)الرأسمالية الى نقود دون خسائر
للقدرة  مؤقتاً  ومخاناً  , بوظيفة السيولة ( ويلك لان هناك اصولًا عديدة تقومM2تتون اتثر همولًا من )

الهرائية وف  الوقت نفسه تتون هي  الاصول متونا من متونات التعري  الاوسع للنقود , ليلك 
اختلفت اراه الاقتصاديين حول اعطاه تعري  واض  ودقيق لعرض النقد ويلك نتيرة اختلا  اهمية 

( M1للدفع المؤرل فقد عر  عرض النقد) داةً أقيمة و لل اً وظائ  النقود توندا وسيلة للتبادل ومستودع
الافراد والمؤسسات  للتبادل على انه )العملة ف  التداول بين اً وهو مرتبط بوظيفة النقود توندا وسيط

مصرفية مضافا اليدا  الودائع الرارية للقطاع الخاص( اما عرض النقد بالمعنى الغير او المنهآت 
( مضافا اليدا الودائع والمدخرات الآرلة ف  البنوك الترارية(, اما M1( فد   تهمل ))M2الواسع )

( مضافا اليدا الودائع والمدخرات لدى مؤسسات M2( فدو يهمل ))M3عرض النقد بالمعنى الاوسع )
( واليي يتتون من M4وه  ) الاوسع الاقراض والبنوك التعاونية(, وهناك تعريفات اخرى لعرض النقد

(M3 مضافا اليدا )(هدادات الايداع التبيرة وM5( وتهمل )M4 مضافا اليدا هدادات الايداع )
 .(4)عند التثير من الاقتصاديين لأفضلوا الأتثر( هو M3( و)M2( و)M1ولتن استخدام )
قل من أصول يات دررة سيولة  ت السيولة ليا تعد المورودات والأعلى درراأن النقود أوبما 

صول بدررة من السيولة فات  لت  تتص  هي  المورودات والأمواصولابد من توفر عدة , النقود 
 -وهي  المواصفات ه  :

صول قابلة للتداول ف  الاسواق : ويقصد بالتداول هو امتانية انتقال ن تتون المورودات والأأ -1
دون خسائر ف  القيمة الرأسمالية من خر آلى إودات والاصول او حيااتدا من طر  ملتية المور

لنسبة للأصول الحقيقية تالمبان  الت  قد تتون قيمتدا الندائية اقل من قيمتدا الحالية هيا با ,
بسبب استخدامدا ليلك لا يمتن استخدامدا لتحديد دررة السيولة على عتس الاراض  الت  تتون 

                                                 
(2 )

 46-45, ص  1989سامي خليل , النقود والبنوك , مؤسسة الكميل للنشر والتوزيع , الكويت , الطبعة الثانية ,  
(3  )

محمد عبد العزيز عجمية , مصطفى رشدي شيحة , النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية , الاسكندرية , الدار 

 .207الجامعية , بدون تاريخ , ص
(4  )

 . 32, ص 2009-2008كلية التجارة ,  –ميراندا زغلول رزق , النقود والبنوك , جامعة بنها 
( باري سيجل 5)

 1987, النقود والبنوك , من وجهة نظر النقديين , ترجمة طه عبد الله منصور واخرون , الطبعة العربية , 

 .65 – 62, ص 



 سدم والسنداتابلة للتداول بدررة تبيرة مثل الأاما الاصول المالية فتتون ق , قيمتدا لاندائية
  . (1)يونات الخاينةأو 

امتانية استعادة قيمة وتتالي  الاصول او المورودات : اي ان اصحاب الاصول السائلة عند  -2
اعادة بيعدم للأصول ) الاسدم والسندات ( يرب ان يتون سعر البيع هو اتبر من السعر 

ات سيولة ما ايا تان العتس من يلك فلا تعد هي  الاصول اصولا ي, أالاصل  للأصول السائلة 
عالية على الرغم من سدولة قابليتدا للتداول ويهترط ف  الاصول عالية السيولة ان ترمع بين 
سدولة تداولدا واستعادة قيمتدا الاصلية , وتيلك الحال بالنسبة للأهخاص )طبيعيين او 

ان  معنويين( والحقوق الت  تترتب على الثروة الت  يمتلتوندا والملتامين لسدادها للغير على
 .(2:)تتون هي  الحقوق من الممتن تنقيدها وتسييلدا بسرعة وبسدولة

ن تتون على مستوى من الاستقرار وعدم التيبيب أي أصول : و الأأورودات سعار المأاستقرار  -3
  .(3)ومقومة بالعملة المحلية

الخاينة ( صول الاخرى )السندات الحتومية  والودائع الثابتة وحوالات خر تعد الأأوبمعنى 
صول تقسيم الأنفاق مباهرة الا بعد تحويلدا الى نقود , ويمتن ت سيولة نسبية ولا تتون راهاة للإيا

قصيرة والاصول الاحتياطية مثل سندات , صول الرارية مثل النقود والائتمان التراري لى الأإالمالية 
 .(4)رلالاستثمارية مثل سندات طويلة الأ صولالارل وحوالات الخاينة والأ

  
 
 
 
 
 

 مكونات السيولة العامة:  المطلب الثاني
سع و عن السيولة العامة بالمفدوم الا يعبر (  (Radicliffeاستنادا الى مندج  راد تلي   

 ن درراتلأ, وان عرض النقود ف  الاقتصاد يصعب تقدير  بهتل دقيق  (M3) لعرض النقود
خر ويات آصول الحقيقية تتغير من وقت الى والاهبا  النقود أالسيولة الت  تتون عرض النقود و 

                                                 
( توماس مايير , 1)

واخرون 
,
ترجمة د. احمد عبد الخالق , مراجعة د. احمد بديع بليح , النقود والبنوك والاقتصاد , دار  

 . 41, ص 2002المريخ للنشر , الرياض , السعودية , 
(2) 

P.M. Horvitz, Monetary policy and Financial system, (N) Prentic-Hall, 3ed,1964, pp 

16-17 . 
(3 )

 . 241بنوك , مصدر سابق , صسامي خليل , النقود وال 
(4) John Eatwell Murray Milgate and Peter Newman, op. cit,

 
p.85

. 



 رميعاً  ة ه  سيولة المرتمع الاقتصادين السيولة العامإفة , فوفقا الى مندج راد تلي   فطبيعة مختل
, وان عرض النقود راه من الديتل الواسع   , افراداً , مؤسسات مالية حتومية , منهآت غير حتومية

ن عرض النقد يرتتا الى عنصرين هما: صاف  العملة إ. وعموما ف(1)للسيولة العامة للاقتصاد القوم 
واخرى , فقد تصل نسبة صاف  الى دولة  منسبة مساهمتدما متباينة ف  التداول , والودائع . الا ان ن

% والعتس صحي  ايضا بما  20وقد تنخفض هي  النسبة الى , % من عرض النقد  80العملة الى 
 .(2)يخص الودائع

بد من د للمرتمع الاقتصادي بمرموعه فلاان السيولة العامة ه  مرموع عرض النقو وبما  
 : وه  تما يأت  الت  تمثل بمرموعدا السيولة العامةنقود التطرق الى مفاهيم عرض ال

 
  M1عرض النقود بالمفهوم الضيق   .1

مضافا اليدا الودائع الرارية  (C) لنقد الى صاف  العملة ف  التداوليهير هيا المفدوم لعرض ا
وهيا المفدوم لعرض النقد اخيت به المصار  المرتاية ,  (3)للقطاع الخاص لدى المصار  الترارية 

وبمعنى , ف  الدول المختلفة لأنه  يستخدم ف  الاحصائيات المالية الت  يعدها صندوق النقد الدول  
صدرها البنك المرتاي والمستعملة تمية النقود الت  ي (M1)ر يمثل عرض النقد بالمفدوم الضيقاخ

فضلًا عن نقود الودائع الت  تقوم بخلقدا المصار  الترارية من  , للمبادلة )النقود القانونية ( اً وسيط
ة تحت الطلب ف  المصار  . ويستثنى من يلك ودائع الحتوم(4)خلال قبول الودائع ومن  الائتمان 

 .(5)ينة المصار  او خاينة الحتومةالترارية والعملة ف  خا 
اي  ,( M0ساس النقدي)( والأM1وتردر الاهارة للتفريق بين المفدوم الضيق لعرض النقود )

ساس النقدي من العملة ف  التداول واحتياطــيات المصار  الترــارية لدى البــنك المرتاي يتتون الأ
و رغبة المصار  ف  ايادة احتياطاتدا عن المقدار , أالمفروض عليدا بالقانون )الاحتياط  القانون ( 

المطلوب قانونا , وطالما ان هي  الاحتياطيات او الودائع المصرفية الت  تولدها المصار  الترارية 
ن الحرم التل  لعرض النقود ياداد ايضا وهيا يفسر إف (حد عناصر النقودأوه  تمثل )قابلة للايادة 

يطرة على تغيرات مستوى عرض النقود من خلال مراقبتدا الاساس قدرة السلطات النقدية ف  الس
 : ( 1)من المعادلة الاتية  M1, ويمتن حساب عرض النقود الضيق (6)(M0النقدي )

                                                 
(1 )

 
سامي خليل
. 679 -677, النظريات والسياسات النقدية والمالية , مصدر سابق , ص 

 
 

 –النظريات , المؤسسات , السياسات  –(  وداد يونس يحيى , النظرية النقدية 2)
المستنصرية,الجامعة 

. 41, ص 2001
 

(3) Dmayn- Wright smani ,  An Introduction to Monetary theory and policy , Third Edition , p
-p.1-34

 .
 

( سوسن كريم هودان , اثر مقاييس عرض النقود على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في عينة من الدول المتقدمة والنامية , 4)
, جامعة  رسالة ماجستير

 . 13, ص2006الكوفة , 

 . 174( باري سيجل , النقود والبنوك والاقتصاد , مصدر سابق , ص5)

(1) P.G.A. Howells and K Bain , An introduction to monetary economics, Longman, 

1985. P 41 . 



M1 = C + DD    
 .: عرض النقد بالمعنى الضيق M1اي ان 

 C  التداول .: العملة ف 
 DD الرارية: الودائع . 

 (Monetaryولديا يمتن القول ان عرض النقد بالمعنى الضيق يمثل مرموع المطلوبات النقدية 
Liabilities ) . للرداا المصرف  ف  اي لحظة من الامن 

 
 (M2عرض النقود بالمفهوم الواسع ) .2

 Milton Friedman and )يرى بعض الاقتصاديين النقديين وف  مقدمتدم   فريدمان  وهوارتا 
Anna Schwartz )   ان مفدوم عرض النقود الضيق لا يهير الى تعبير تامل عن حرم التميات

النقدية المعروضة ف  داخل الاقتصاد وان مفدوم عرض النقود الواسع هو اليي يبين الحرم التل  
وحرتدم ف  يلك التطور الحاصل ف  هيتل اقتصاديات الدول المتقدمة واليي نتج  ,  لعرض النقود

ع الاصول المالية الت  يمتن تحويلدا )تنقيدها ( الى وسائل دفع دون ادنى خسارة وبأقل وقت عنه تنو 
ممتن وان هي  الاصول المتمثلة بالودائع الآرلة والادخارية وحسابات القروض تدر دخلا مستمرا 

قود , وبديا يهمل عرض الن(2)وهيا لا يتوفر ف  وسائل الدفع تالعملة ف  التداول, بصورة فوائد 
( مضافا اليدا الودائع الآرلة M1( وسائل الدفع المباهرة الارمالية والت  ه  متونات )M2الواسع )

لمصار  الترارية , ( لدى اة ( والودائع الادخارية الخاصة )ودائع القطاع الخاص)الامنية والثابت
لثابتة والودائع الادخارية ( على الودائع الآرلة الامنية والودائع الآرلة اهبا  النقودأويطلق مصطل ) 

من الى نقود خلال مدة امنية ورياة او ودائع التوفير لدى المصار  الترارية والت  يمتن تحويلدا 
 , ويعر  عرض النقود الواسع (3)عالية من السيولة  خسائر تيتر مما يعن  تمتعدا بدررة  ةدون اي
M2  (4)بمصطل  السيولة المحلية او الداخلية ويمتن حسابه تما ف  المعادلة الاتية: 

                                                                                                                                                  

(2) Michael B Charles, Macroeconomics , second edition, Oxford university press Inc, 

New York, 1998. 

 ( لمزيد من التفاصيل ينظر في :3)
 

- Richard T. Froyen, Macroeconomics, Theories and policies, Hall, International (U.K) 

Limited, London, 5
th

 Ed, 1996, p ,p 363. 

 . 27ص 2010للطباعة والتصميم , النجف , اديب قاسم شندي , النقود والبنوك الطبعة الاولى , دار الضياء  -

 ( لمزيد من التفاصيل ينظر في :1)

- Stephen L. Slavin, Economics, Mcgraw- Hill, Irwin, New York, 6
th 

Ed, 2002 , p, p 344. 

 . 285, ص 1989خالد واصف الوزني , احمد حسين الرفاعي : مبادئ الاقتصاد الكلي ,دار وائل للنشر, عمان,  -

 ينظر في : (2)

 .111عوض فاضل اسماعيل الدليمي , النقود والبنوك , مصدر سابق ,ص -

 . 534, ص  2006سامويلسون , ونورد هاوس , علم الاقتصاد , ترجمة مكتبة لبنان ناشرون , الطبعة الاولى ,  -



M2 = C + DD + Td + Sd  
 : الودائع الادخارية  Sd: الودائع الآرلة ,Td: عرض النقد بالمعنى الواسع , M2اي ان  

المدخرات ف  هبا  النقود والت  تهمل ودائع حسابات أتهمل ( M2)ويعرفدا ايضا سامويلسون بأن
دارتدا من قبل سماسرة الاستثمار إسواق المال والت  تتم أر  وحسابات صناديق الاستثمار ف  المصا

 سواق النقدية الت  تديرها المصار  الترارية.الاوودائع حساب 
  M3وسع مفهوم عرض النقد الإ  .3

( الى توسيع مفدوم Gurley and shawعمل بعض الاقتصاديين وف  مقدمتدم تيرل  و هو )
وقد تضمنت ادبيات  ,المالية المعروفة بأهبا  النقود عرض النقود ليهمل بعضا او رميع الاصول 
مل سع لعرض النقد واتثر همولا واتساعا واليي يهو الاقتصاد الحديث تعريفات مختلفة للمفدوم الا

الودائع )مضافا اليدا  M2مضافا اليدا متونات العرض النقدي M1فضلًا عن متونات العرض النقدي
هدادات الايداع القابلة للتفاوض او مطلوبات المؤسسات المالية  مثل الودائع الاخرى الحتومية ,

وسع بالمعادلة يمتن حساب عرض النقود بالمعنى الا, و  (1)((الوسيطة غير النقدية )مؤسسات الادخار
 الاتية : 

M3 = C + DD + Td + Sd + Od   + dep 
 .الودائع الحتومية  dep,  خرىالودائع الأ Odعرض النقد بالمعنى الاوسع ,  M3 : اي ان

اي يمتد الى ابعاد  عامةالى سيولة المرتمع الاقتصادي  M3ويهير مفدوم عرض النقود  
ويطلق  , (M2الودائع الاخرى ليضا  الى السيولة المحلية الخاصة )الودائع الحتومية و  اوسع ليهمل

 الى توسع تدخل M3عليه احيانا السيولة المحلية الارمالية او السيولة العامة , ويررع الاخي بمفدوم 
صبحت المؤسسات المالية العامة تمارس نهاطا لا يختل  عن أالحتومة ف  النهاط الاقتصادي  و 

توسيع دائرة وما نتج عنه من ايادة عدد المؤسسات المالية الوسيطة و , نهاط القطاع الخاص 
  .(2)ظدور وتسويق اهتال رديدة للسيولة العامة من ثملمالية والمصرفية المتخصصة و الخدمات ا

 الودائع الحكومية .  4
لدى البنوك من اموال لأوقات محددة حسب نوع الوديعة , يقصد بالوديعة ما يتم ايداعه  

والودائع الحتومية ه  ودائع الحتومة لدى البنك المرتاي والمصار  الترارية , اي يعود التحتم بدي  
الودائع من قبل الحتومة حسب السياسة الاقتصادية المتبعة ف  الاقتصاد , فايا تانت سياسة البنك 

ايادة ف  رصيد الودائع لدى البنوك ومن ثم توايعدا على القطاعات سياسة توسعية هيا يعن  

                                                 

,المقدمة في الاقتصاد الكلي , دار المناهج للنشر والتوزيع ,  اسامة بشير الدباغ , د. اثيل عبد الجبار الجومرد ( 3)

 . 274, ص  2003الطبعة الاولى , الاردن  

 . 15مصدر سابق , صاثر مقاييس عرض النقود , ,  سوسن كريم هودان (4)



الحتومية لتمويل النفقات العامة , اما ف  حالة السياسة الانتماهية  هيا يعن  عدم استخدام الحتومة 
 لودائعدا بتمويل الانفاق العام .

ئداً ( ااM2( او ه  ال)M3يقترب من ال ) هنستخلص مما سبق ان السيولة العامة ه 
الودائع الحتومية , اما الودائع الاخرى فلا تعتمد ف  هي  لدراسة لعدم توفر بيانات دقيقة بخصوص 

ف  المتغيرات ف  التأثير معدلات نمو السيولة العامة تساهم التغيرات ف   هي  الودائع , وان
الاستثمار وسعر ف  الاقتصاد واليي ينعتس بدور  على مؤهرات اخرى تالادخار و  الاقتصادية التلية

فضلا عن انعتاسدا على مؤهرات النمو والاستقرار الاقتصادي والت  تتأثر بمستويات , الصر  
 .(1) السيولة العامة

 :المطلب الثالث : العوامل المؤثرة في السيولة العامة 
بفضل التطور الملحوظ ف  الانظمة المالية للاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواه وما  

تمخض عنه من اادياد ف  عدد المؤسسات المالية الوسيطة وتوسيع دائرة الخدمات المالية وخدمات 
هتال لإلطبيعيين والمعنويين قبول هي  االامر اليي سدل على الافراد ا, وتعدد اهتالدا , الصيرفة 

ولة من انواع الثروة لما تتمتع به من ماايا تتمثل بإمتانية تحويلدا الى وسائل دفع بسد باعتبار  نوعاً 
فضلًا عن توافقدا مع رغبات المدخرين والعوائد المتأتية مندا ,  وبأقصر مدة وباقل خسائرممتنه 

بل  , قادرة على خلق السيولةوعليه لم تعد البنوك الترارية بوصفدا مؤسسات مالية وسيطة وحدها ال
صول و الأأصنا  المورودات أطة غير مصرفية تعرض على الرمدور هناك مؤسسات مالية وسي

ود من العناصر صول المالية بضمندا النقصبحت الأأوبيلك اتسع وعاه تفضيل السيولة و , المالية 
 .(2)فراد والمهرعات و اصول الأأالمتونة لمورودات 

هم أالاقتصادية التلية لابد من بيان  ؤهراتة بين السيولة العامة و المالعلاقرل فدم أومن 
ثر توسع  ومندا ما يتون له اثر انتماه  , اي أ  عرض السيولة العامة مندا ماله العوامل المؤثرة ف

يعود الى عوامل عدة تختل  من اقتصاد الى اخر ومن مدة الى  السيولة العامةإن التغير ف  حرم 
ان وارتفاع مستوى الدخول مندا ما تتون غير مباهرة وطويلة الارل مثل اادياد عدد الست , اخرى

ومندا ما تتون مباهرة تتعلق بحرم وتوايع مورودات ومطلوبات , اادياد النهاط الاقتصادي  من ث مو 
 .( 3)الرداا المصرف  والقطاعات الاخرى

لمرمل العمليات الاقتصادية سواه تانت ف  الداخل  عد الرداا المصرف  المعقل الرئيسيو 
ليا فان مياانية الرداا المصرف  تعد المرآة الت  تعتس معظم عمليات التبادل بين , او ف  الخارج 

                                                 
(1) William Boyes , Michael Melvin , Macroeconomics, 8

th
 Edition, South- Westem Cengage Learning, 

USA, 2011 , p267 . 

 . 116عوض فاضل اسماعيل , النقود والبنوك , مصدر سابق , ص ( 2)

عصام يوسف عاشور , محاضرات في النقد والائتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت   (1)

 .128, ص 1962عهد الدراسات العربية المالية , لمالية , جامعة الدول العربية , مالنقدية وا



المصار  الت  تخلق النقود والقطاعات الاخرى , و تظدر هي  العمليات ف  رانب  المياانية العامة  
تمثل العملة مطلوبات على المصار   , إي دية ف  رانب المطلوباتلة النقفقد تظدر متونات التت

المرتاية والودائع مطلوبات على المصار  الترارية والت  تساوي رانب المورودات اليي تظدر فيه 
الديون على القطاع الخاص والحتوم  والقطاع الخارر  ويمثل الرانب الايمن وسائل الدفع 

ن السيولة العامة ه  إليلك ف, معاملات المورودات( يمثل حرم ال)المطلوبات( والرانب الايسر )
فد  تتداول استناداً الى  من هناحصول على السلع والخدمات و التاام على الاقتصاد القوم  مقابل ال

صول حقيقية تعبر عن نهاط اقتصادي لبلد معين ويمتن التعبير عن العلاقة بين المورودات أورود 
 :(1)بالمعادلة الاتيةية الرداا المصرف  ف  مياانوالمطلوبات 

A   = L     + Ni   ………(1) 
 ان : اي
A  المورودات : 
L   المطلوبات : 

Ni  صاف  البنود الاخرى : 
, من المعادلة تنقسم المطلوبات الى نقدية واخرى غير نقدية  منوعند تحليل الطر  الاي

المال والاحتياطيات )فقرة المياانية( فتصب  ن صاف  البنود الاخرى يقصد بدا حساب راس إتيلك ف
 المعادلة تالات  :

A  =  ML  +  NML  +  CR  ………(2) 
 ان : اي

ML  المطلوبات النقدية : 
 : NML         المطلوبات غير النقدية 

           CR  حساب رأس المال والاحتياطيات : 
فيمتن نقلدا الى الرانب الايسر لما يساويدا وبما ان الاصول ه  موااية للمطلوبات غير النقدية 

 فتصب  المعادلة :
ML  =  A  -  NML  -  CR …………(3) 

ودات اما المور , وتنقسم المطلوبات النقدية الى صاف  العملة ف  التداول اائدا ودائع تحت الطلب
ان المقدم للقطاع ن صاف  المورودات الارنبية اائداً صاف  الديون الحتومية اائداً الائتمفتتتون م

                                                 

 لمزيد من التفاصيل ينظر في : ( 2)

 .197 – 195, ص 2002سيف سعيد السويدي , النقود والبنوك , الطبعة الثانية , سنة   -     

 .58 – 55وداد يونس يحيى , النظرية النقدية , ص  -     



نقدية فتتمثل بالودائع الثابتة والادخارية والحتومية وتما ف  الغير اما المطلوبات ,  العام والخاص
 :(1)المعادلة الاتية

C  +  D  =  F  +  G  -  CR  ……….(4)   
 ان : اي

 C    العملة ف  التداول : 
D    ودائع تحت الطلب ومن ضمندا الودائع الادخارية والودائع الامنية )هبه النقود( والودائع : 

 الحتومية والودائع الاخرى 
F  صاف  الاصول الارنبية : 
G الائتمان المحل  او قروض واستثمارات البنوك المرتاية والترارية : 

 وبما ن :
C  +  D  =  GL  …………(5) 

 ان :  اي
GL  لة العامة , اين : : السيو 

 (:4ف  المعادلة ) C  +  Dنعوض عن قيمة 
 GL  =  F  +  G  -  CR    …………..(6) 

 اي ان :
 GL=     F  +      G   -       CR ………. (7) 
 

ان التغير ف  حرم السيولة العامة يتوق  على  الميتورة انفاً يمتن ان نستنتج من المعدلات 
س المال والاحتياطيات أالارنبية وحرم الائتمان وحساب ر  مقدار التغير ف  تل من صاف  الاصول

 )فقرة المياانية( ويمتن توضيحدا بهتل تفصيل  وتما يأت  :
 NFصول الارنبية :  صاف  الأ .1
هم العوامل المؤثرة ف  عرض السيولة العامة سواه تان ف  أصول الارنبية من تعد الأ          

والت  , اقتصاديات الدول المتقدمة او النامية على حد سواه لاسيما الاقتصاديات المصدرة للنفط 
ما همية تبرى ف  اقتصاداتدا ومندا العراق , اي يحتل القطاع الخارر  لاسيأتحتل الترارة الخاررية 

  وحسب , بل من خلال حرم السيولة العامة ف من خلال تأثير  ليس صة همية خاأالقطاع النفط  

                                                 

   لمزيد من التفاصيل انظر في : (1)

                                                      .8- John J klein , op , cit, p 25 

 1976عبد المنعم السيد علي , دراسات في النقود والنظرية النقدية , مطبعة العاني , بغداد , الطبعة الثانية , سنة   -    

 . 97, ص



من خلال نفقات الحتومة الت  تعتمد بهتل رئيس  على العوائد , مرمل النهاط الاقتصادي  ف تأثير  
النفطية , وعليه فان نمو الدخل القوم  الحقيق  والتوسع النقدي ف  البلدان النامية خاصة ومندا 

ريد للنمو النقدي أبقائه ايرابياً وباستمرار اي ما على حالة مياان المدفوعات اي يتطلب العراق يعتمد 
 .(1)ان يواتب النمو ف  الدخل القوم  الحقيق 

ويقصد بصاف  الاصول الارنبية صاف  مرموع اليهب والعملات الارنبية لدى الرداا 
لمرتاي ف  مختل  البلدان يحتفظ البنك ا إيالارنبية , المصرف  بعد استبعاد الالتاامات بالعملات 

خر يحتفظ به البنك آاي بمعنى , مقابل الاصدار النقدي , من الاصول  أصلاً باعتبار  باليهب 
ليا يمتن , ويمتن عدة عملة يقبلدا الرميع ف  المعاملات الدولية , يقابل العملة  غطاهً المرتاي 

محافظة على استقرار سعر صر  العملة المحلية اااه استخدامه ف  الاامات المالية والنقدية وف  ال
صل حقيق  له قيمة عالمية وقوة أليا فدو , اي استقرار قيمة العملة ف  الخارج , العملات الارنبية 

 ف هنا يصب  من العناصر المؤثرة  ومن, هرائية اااه تل الاقتصادات لمصلحة الدول الحائاة له 
 . (2)عرض السيولة العامة للاقتصاد

ج من الصادرات حصول فائض ف  مياان المدفوعات النات تنتج منرنبية صول الأالأ فايادة
و تدفق رؤوس الاموال الارنبية  الى الداخل أالتحويلات الرأسمالية من الخارج و أالسلعية والخدمية 

يادة الحتومية وا ف  رانب المورودات الت  يقابلدا ايادة مساوية ف  المطلوبات تتمثل بايادة الودائع 
يترتب على يلك ايادة ف  عرض النقد ومن ثم ايادة ف  حرم السيولة  من ث مالعملة ف  التداول و 

 .(3)العامة للاقتصاد وبالتال  ايادة ف  حرم الناتج المحل  الارمال 
 الائتمان المحل  : .1

 المرتـــــــــاي من ارـــــــل ك مانية الت  يحددها البنــيأت  الائتمان المحل  ضمن اولويات السياسة الائت
تحقيق معدل نمو مرتفع ويرى البنك الدول  ان الائتمان المحل  يهير الى الموارد المالية المتاحة 
للقطاعات المختلفة من خلال القروض ومهتريات الاوراق المالية والاعتمادات الترارية . وتهير 

فضلًا عن سياسة  , ئتمانية ه  راه من السياسة النقديةالدراسات المالية والنقدية الى ان السياسة الا
ن تتون دررة أسعر الصر  وسياسة الاصدار النقدي , وان فاعلية السياسة الائتمانية  تتطلب 

اي ان ايادة دررة السيولة العامة عما , لائمة مع طبيعة الظرو  السائدة تالسيولة العامة للاقتصاد م

                                                 

للأنظمة النقدية في الاقطار العربية , مركز دراسات الوحدة العربية , (  عبد المنعم السيد علي , التطور التاريخي 1)

 . 388, ص 1986صندوق النقد العربي , بيروت , لبنان , الطبعة الثالثة , 

كامل فهمي بشاي , دور الجهاز المصرفي في التوازن , دراسة خاصة بالاقتصاد المصري , الهيئة المصرية (  2)

 .92, ص 1981للكتاب , 

,  1979نبيل الروبي , مبادئ النقود والبنوك , جامعة الملك عبد العزيز , دار عكاظ للطباعة والنشر , جدة   (3)

 .195-194ص



الى ضغوط تضخمية , ويمتن بيان اهمية الائتمان المحل  من خلال تقتض  الظرو  القائمة تؤدي 
 المعادلة الاتية :

 صاف  المورودات الارنبية   –الائتمان المحل  = السيولة المحلية  
وهيا يعن  ان الائتمان المحل  يتون مساويا للسيولة المتاحة للاقتصاد عندما يتون صاف  

بايادة  ن المحل  ايادة الائتما سلطات النقديةمن هنا تستطيع الي صفراً , و المورودات الارنبية يساو 
 .(1)صاف  المورودات الارنبية او تلاهما معاً  ضيتخفبالسيولة المحلية او 

وبما ان البنك المرتاي هو المسؤول عن السيطرة على التغيرات ف  عرض النقد ومراقبة 
رل ايادة مستوى نهاط أؤول ايضا عن الائتمان المحل  من تمويل النهاط الاقتصادي فدو المس

النظام التمويل  , والائتمان المحل  يمثل الائتمان المقدم من قبل الرداا المصرف  الى الحتومة 
 .(2)ومؤسساتدا العامة والقطاع الخاص 

 ويمتن تقسيم الائتمان المحل  على الفقرات الاتية :
   :الائتمان المقدم للقطاع الحتوم - أ

تعد الحقوق على القطاع الحتوم  او ما يسمى بالديون الحتومية عاملًا مؤثراً ف  حرم 
السيولة العامة الى رانب الاصول الارنبية للرداا المصرف  فبسبب اتساع وظائ  وانهطة الدولة 

حتومة الى فقد تلرأ ال, الارتماعية والاقتصادية وحارتدا الى ايادة ايراداتدا لتغطية النفقات العامة 
البنك المرتاي والبنوك الترارية للحصول على قروض عبر وسائل الدين المعروفة بحوالات الخاينة 
ف  الارل القصير والسندات الحتومية ف  الارل الطويل , فعند قيام البنك المرتاي بعملية اصدار 

ايونات الخاينة نتيرة نقدي رديد مقابل ايونات الخاينة بصفتدا غطاه لعملية الاصدار فعند ايادة 
لايادة الاصدار يؤدي يلك الى ايادة حرم السيولة العامة والعتس صحي  عندما تتبع الحتومة سياسة 

ن ارتفاع دين القطاع الحتوم  او صاف  مرتا إف من هناو , انتماهية باعتمادها على البنك المرتاي 
الحتوم  ف  الاقتصاد القوم  وحرم الحتومة النقدي لدى البنك المرتاي يعتس ايادة دور القطاع 

ن انخفاض حرم الائتمان الممنوح للحتومة يعتس إم  , وبالمقابل فالائتمان الممنوح للقطاع الحتو 
قوة مرتاها النقدي وقلة احتياراتدا للاقتراض من الرداا المصرف  على الرغم  من الايادة ف  نفقاتدا 

 .(3)العامة

                                                 

, 2002حمزة محمود الزبيدي , ادارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني , الوراق للنشر والتوزيع , عمان ,   (1)

 .39ص

قتصاديات التنمية, ترجمة : طه عبد الله منصور وعبد العظيم مصطفى , دار مالكولم جيلز ومايكل رومر , ا (2)

 .533, ص 2009المريخ , الرياض , 

(1) Eric L.Furness, money and credit in developing Africa, Heinemann educational books 

LTD, London,1978, P. P 107 – 108 . 



طريق الاقتراض من البنك المرتاي ان قيام الحتومة بتمويل العرا ف  المواانة العامة عن 
الى  الحالتين يؤدي تلتاريق الاصدار النقدي الرديد ف  و قيامدا بتمويله عن طأالترارية  و البنوكأ

ايادة ف  حرم السيولة  , ومن ث ممؤسسات المالية والافراد ايادة تمية عرض النقود لدى المصار  وال
 .(1)العامة للاقتصاد 

 الائتمان المقدم للقطاع الخاص : -ب 
ويهمل التسديلات الائتمانية الممنوحة من قبل الرداا المصرف  المقدمة للوحدات 
الاقتصادية المختلفة تالقطاع العائل  وقطاع الاعمال والاستثمار ف  الاوراق المالية الت  يصدرها 

, ومن هي  التسديلات السحب على المتهو  والسل  المباهرة وخصم التمبيالات  القطاع الخاص
وهيا يعن  ان رانب المورودات يعتس حقوق الرداا المصرف  على القطاع الخارر  , الترارية 

خر انه آاي بمعنى , والقطاع الحتوم  والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الوسيطة غير النقدية 
لرداا المصرف  على الاقتصاد , ويعتمد من  الائتمان للقطاع الخاص على حالة يضم تافة ديون ا

الاقتصاد الوطن  وحرم السيولة العامة وتوقعات القطاع الخاص عن حرم النهاط الاقتصادي 
بالمستقبل ودررة اعتماد  على موارد  وعوائد  الياتية مقارنة بتتالي  الاقتراض المتمثلة بأسعار 

دة , وغالبا ما يقوم البنك المرتاي بالإصدار النقدي مقابل الصتوك لعدم تفاية القطاع الفائدة السائ
ويتم يلك بهتل قروض مباهرة او خصم الاوراق , الخاص من السيولة للمباهرة بالنهاط الانتار  

عندئي الترارية لمواردة الاستثمارات المطلوبة , فقد تلرأ المصار  الترارية للبنك المرتاي للاقتراض 
وان ايادة هي  الحقوق , يقوم البنك بالإصدار النقدي مقابل الحقوق  المتعلقة بالمصار  الترارية 

ان تعد هي  الحقوق  يمتن من هناو , يعن  ايادة مديونية المصار  الترارية للبنك المرتاي 
املًا ى يمتن ان يتون ععاملا توسعيا ف  حرم السيولة العامة وف  احيان اخر ( )المديونية
 .(2)انتماهياً 
 :ل والاحتياطيات )فقرة المواانة(حساب رأس الما .2

  ايـــــالمرتس المال والاحتياطيات ف  المواانة الموحدة للرداا المصرف  )البنك أر  حساب يندرج
ودات ــــــــراة والمورـــــوع والاحتياطيات المحتــــــــــس المال المدفأوالبنوك الترارية ( مثل حسابات ر 

 (ةواانالمتسمى )فقرة عن هي  الاصول بفقرة  ك والتمبيالات قيد التحصيل ويعبروالصتو  تةـالثاب
(Balancing ltem) (3). 

                                                 

 .466, ص2012النظرية النقدية , دار زهران , الطبعة الاولى ,عمان, سنة ناظم الشمري , النقود والمصارف و (2)

 ينظر في : (3)

 .120قود والبنوك , مصدر سابق , صعوض فاضل اسماعيل الدليمي , الن  -    

 . 92كامل فهمي بشاي , مصدر سابق , ص  -    

 .122 -121( عوض فاضل اسماعيل الدليمي , النقود والبنوك , مصدر سابق , ص 1)

 .     123( نفس المصدر , ص 2)

 



ن ايادة لأ, س المال والاحتياطيات بعرض السيولة العامة علاقة عتسية أوتتون علاقة ر          
 من ث مراه من العملة المتداولة و موال المدفوعة والاحتياطيات المصرفية يعن  حرب رؤوس الأ

انخفاض ف  عرض النقود والسيولة العامة وبالعتس ان انخفاض رؤوس الاموال المدفوعة 
والاحتياطيات المصرفية تؤدي الى ايادة صاف  العملة ف  التداول وهيا يعن  ايادة عرض النقود 

 والسيولة العامة .
 (1)خرى :الأ بنودصاف  ال .3
س المال أخرى من حساب ر ا من خلال طرح صاف  المورودات الأليدويتم الحصول ع     
, خرى والمطلوبات الاخرى لدى الرداا المصرف  صول الأحتياطيات فد  تمثل الفرق بين الأوالا

م انخفاض ومن ث   , وهيا يعن  ان الايادة ف  الاصول الاخرى تؤدي الى انخفاض ف  عرض النقود
ن الانخفاض ف  الاصول الاخرى يعن  ايادة ف  عرض إف,  ف  عرض السيولة العامة وبالعتس

 ومن ثم ايادة ف  عرض السيولة العامة . , النقود 
صول ة بين التغيرات ف  المورودات والأمن خلال ما تقدم اتض  ورود علاقة طردي       

س أالمواانة )ر ت غير النقدية وفقرة والتغيرات ف  حرم السيولة العامة , وعلاقة عتسية بين المطلوبا
 . بما ف  يلك الاصول الاخرى والتغيرات ف  حرم السيولة العامة, المال والاحتياطيات( 

 ف ن يؤثر بعضدا أثرة ف  عرض السيولة العامة يمتن ومن الردير باليتر ان العوامل المؤ        
لايادة الت  تستخدم ,  دية والمقومة بالعملات الارنبيةالبعض الاخر , مثلا الايادة ف  التدفقات النق

ايادة حرم الناتج المحل  الارمال  تؤدي الى ايادة عرض النقود  من ث م فإنالطاقة الانتارية و 
 وايادة حرم السيولة النقدية .

  
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 ؤشراتهمي و لاستقرار الاقتصادا

 المطلب الاول :الاستقرار الاقتصادي
بحث مفدوم الاستقرار نتناول ف  هيا المموضوع الاستقرار الاقتصادي س للأهمية الت  يحتلدا

 البطالة .و الناتج المحل  الارمال  والتضخم ب المتمثلة  ؤهراتهمبعض هدافه و أالاقتصادي و 

                                                 
 



 Economic Stabilityمفهوم الاستقرار الاقتصادي : اولًا : 
يقصد به ترنب بطالة الموارد الانتارية ف  حالة الانتماش وترنب الفائض ف  الطاقة   

وتيلك التوسع المستمر ف  الانتاج من خلال تفاهة وانتارية العمل , الانتارية ف  مرحلة الانتعاش 
, والاستقرار الاقتصادي هو الحالة (1)ورأس المال مما يؤدي الى استخدام هي  الموارد استخداماً تاملاً 

المعاتسة للتقلبات الاقتصادية ف  مستوى النهاط الاقتصادي وتحدث هي  التقلبات عادة ف  مستوى 
الانتاج والتوظي  التامل والمستوى العام للأسعار, وتتفاوت هي  التقلبات ف  حدتدا بين التقلبات 

بالتساد التبير اليي اصاب البلاد الرأسمالية  يدةالهبالمعتدلة وبين التقلبات العنيفة والمدمرة 
 الدوراتمصطل  الاقتصادية  ويطلق الاقتصاديون على التقلبات .(2)(1933-1929للمدة)

التوسع الاقتصادي  اوقاتر الترربة التاريخية الى ان تهي إيEconomic Cycles) )الاقتصادية
فف  , قتصادي وانتماش النهاط الاقتصادي النمو الا هبط اوقاتتبعدا تمعدلات البطالة  وانخفاض

النمو الاقتصادي ينمو الناتج القوم  الارمال  الحقيق  بمعدلات بطيئة او يتوق  عن النمو  هبط مدة
ورة واثناه التوسع ينمو الناتج القوم  الارمال  الحقيق  بمعدلات سريعة اين يفدم من مصطل  الد

لى اسفل ف  المقاييس التلية للناتج الاقتصادي ا  على و أى ة تتميا بالحرتة المدالاقتصادية اندا 
 ,اما ف  حالة الانتماش الاقتصادي فيحدث العتس من يلك .(3)والدخل الراري

 هداف الاستقرار الاقتصادي ثانياً : أ
 -هدا  الاستقرار الاقتصادي بالنقاط الاتية :أتتلخص 

ع موارد المرتمع وتعن  العمالة التاملة  استخدام رمي, تحقيق العمالة التاملة او التوظي  التامل  -1
او ضرورة ورود  اً ي ان معدل البطالة تقريباً يساوي صفر , أوعدم ورود بطالة  تملأمثل و أاستخداماً 

 مستوى معين من البطالة يسمى بالمعدل العادي او الطبيع  للبطالة .
تحقيق الاستقرار ف  الاسعار :  ويقصد بدا ايادة الاسعار لتغطية الايادة ف  تتالي  الانتاج ولا  – 2

وانما يعن  المحافظة على معدل تضخم  ثابت  ,يعن  بالضرورة تحقيق معدل تضخم يساوي صفراً 
 . ف  الاسعار يساوي الايادة ف  التتالي 

مستمرة ف  الدخل التل  الحقيق  مع مرور  ةايادحدوث  هوقيق نمو اقتصادي مستقر : تح - 3
وتردر الاهارة الى ان النمو  ,الامن على ان يتون معدل الدخل التل  اتبر من معدل النمو الستان  

النقدي فالدخل النقدي يهير ف  الدخل الاقتصادي يعن  حدوث ايادة ف  الدخل التل  الحقيق  وليس 
 مدةلمدا الافراد مقابل الخدمات الانتارية الت  يقدموندا خلال الى عدد الوحدات النقدية الت  يتس

                                                 

عبد المنعم السيد علي , اقتصاديات النقود والمصارف في النظم الرأسمالية والاشتراكية والاقطار النامية مع اشارة ( 1)

 .386خاصة للعراق , مصدر سابق , ص

 . 453, ص 1983,  ية الاقتصادية الكلية , وكالة المطبوعات , الكويتصقر احمد صقر , النظر ( 2)

جيمس جوارتيني , ريجارد استروب , الاقتصاد الكلي الاختيار العام والخاص  , ترجمة د. عبد الفتاح عبد ( 3)

 .  196, ص 1999الرحمن , د. عبد العظيم محمد, الرياض , دار المريخ للنشر 



اما الدخل الحقيق  فدو يساوي الدخل النقدي مقسوماً على المستوى العام للأسعار , او , امنية معينة 
نفاق الدخل النقدي على ان تتون إالخدمات الت  يتم الحصول عليدا بانه يهير الى تمية السلع و 

 .        (1)سعارف  الأخل النقدي اتبر من معدل التضخم ف  المرتمع او معدل الايادة الايادة  ف  الد
 Economic fluctuations(Businessالتجارية(: الاقتصادية)الدوراتثالثاً: التقلبات 

cycles) 
 قتصادي التل  ارتفاعاً وانخفاضاً يقصد بالتقلبات الاقتصادية المراحل الت  يمر بدا النهاط الا

ن تواان الاقتصاد التل  يتغير إف من ث ملطلب التل  والعرض التل  و تبعاً للتغيرات الحاصلة ف  ا ,
وتيلك الاستثمار , بصورة مستمرة مع تغير متوناته فالاستدلاك والانتاج التل  يتغيران مع الامن 

ن  تغير ف  النهاط مما يع, وهتيا تنتقل الاسواق من حالة تواان الى حالة تواان اخرى , والاستخدام 
. ويطلق الاقتصاديون على التقلبات الاقتصادية مصطل  الدورات الاقتصادية او (2)الاقتصادي التل 

الترارية والت  يقصد بدا تيبيبات متتررة غير منتظمة وغير متنبأ بدا ف  النهاط الاقتصادي العام 
الاقتصادية التلية ) الدخل  ؤهراتالم والت  تأخي مرراها عبر السنين وهي  التيبيبات تحدث عادةً ف 

التل  , الانتاج التل   , العمالة التاملة , مستوى الاسعار العام( ف  الوقت والاترا  نفسه ولتن 
. ويمتن تعري  الدورات الاقتصادية بأندا تقلبات ف  المستوى العام للنهاط ( 3)بمعدلات مختلفة

مثل معدل البطالة ومعدل التغير  ؤهراتخلال بعض المالاقتصادي , ويمتن قياس هي  التقلبات من 
 .( 4)ف  الناتج القوم  الارمال  الحقيق 

 Stages of economic cyclesمراحل الدورات الاقتصادية : رابعاً : 
 :( 5)مراحل رئيسة وه  احل الدورات الاقتصادية على اربعيمتن تقسيم مر    
انخفاض او ترارع ف  المتغيرات التلية الرئيسة الانتاج  مرحلةلة الرتود او الانتماش : وه  مرح -1

 . والدخل الحقيق  والتوظي  وتفه  البطالة وترارع مستويات المعيهة
تى يصل الى ادنى مستوى مرحلة التساد : وتأت  هي  المرحلة بعد مرحلة الرتود الاقتصادي ح -2

لإيقا  التدهور الاقتصادي ف  مرحلة قاع الرتود عندما لا يحل اي تدخل حتوم   هويطلق علي
 . الانتماش

مرحلة التوسع والانتعاش الاقتصادي : وهنا ياداد الانتاج والدخل والتوظي  وتنخفض البطالة  -3
 . سعار الفائدةأسدم و سعار الأأرور و معيهة وتتاايد معدلات التضخم والأوتتحسن مستويات ال

                                                 

جامعة  –كلية التجارة  الاقتصادية الكلية ,ية , النظرمقلد  القادر محمد عبد القادر عطية , رمضان محمد احمدعبد ( 1)

 . 44 -40ص  , 2005 –الاسكندرية 

 .175,مصدر سابق , ص لكلينزار سعد الدين العيسى , مبادئ الاقتصاد ا (2)

 .267ص,  3عمان , ط,  مبادئ الاقتصاد الكلي , دار المسيرة للنشرحسام علي داود ,  (3)

 .197, مصدر سابق , ص ريجارد استروب –( جيمس جوارتيني 4)

 . 178ص – 176( نزار سعد الدين العيسى , مبادئ الاقتصاد الكلي , مصدر سابق , ص5)

 



الانتاج الى اعلى مستوى بعد  وه  المرحلة الت  يصل بدامرحلة الرواج والاادهار الاقتصادي :  -4
على مستوى يمتن ان أويتوق  بعدها عند , الانتعاش والت  يتون خلالدا الانتاج بتاايد مستمر  مرحلة
 ت  :الآ (1ليه وه  القمة. ويمتن توضي  الدورات الاقتصادية من الهتل )إيصل 

 (1الهتل )
 مراحل الدورات الاقتصادية

 
 .197ص  ,1999تررمة عبد الفتاح عبد الرحمن , , الاقتصاد التل  , , ريرارداستروب : ريمس روارتين صدرالم

 ويمتن تحديد الدورات الاقتصادية من خلال مؤهرات رئيسة وفرعية مندا :
  .  التغير ف  الناتج القوم  الارمال 
  الاستخدام .مستوى التغير ف  معدلات البطالة و 
  سعار العام .ف  مستوى الأالتغير الحاصل 

 ما المؤهرات الفرعية فد  :أ
   صادرات  –خدمات  –اراع   –التغير ف  الانتاج القطاع  ) الانتاج الصناع

 واستيرادات(.
  خدمات  –سلع استدلاتية  –التغير ف  مستوى الانفاق الاستدلات  التل  ) سلع معمرة

 استدلاك (
  التغير ف   –انهاهات ستنية  –التل  )معامل ومتائن التغير ف  مستوى الانفاق الاستثماري

 مستوى الخاين (.
محددة لتل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية وليس  مدةن الردير باليتر انه لا تورد وم

بالضرورة ان يمر الاقتصاد التل  لرميع المراحل او بالتسلسل , وتل مرحلة تتسم بسمات خاصة من 
 . مستوى الانتاج والبطالة والتضخم ف   بدررة هدتدا من حيث تأثيرها ختلحيث الاسباب والنتائج ت



 The causes of economic cycleسباب الدورات الاقتصادية : خامساً : أ
حاول العديد من الاقتصاديين تفسير نظريات عديدة لتحديد اسباب الدورات الاقتصادية وف  

نه يمتن تقسيمدا على نظريات ترتا على عوامل خاررة إلتصني  هي  النظريات المختلفة ف محاولة
عن النظام الاقتصادي مثل الحروب والثورات او اتتها  الموارد الطبيعية وارتفاع معدلات نمو 

الت  تؤدي الى والفنية , اما العوامل الداخلية الستان ومعدل الدررة السنوية او الاتتهافات العلمية 
رواج الى ل النظام الاقتصادي نفسه بالهتل اليي يدفع به من التولد الدورات الاقتصادية داخ

س المال المستدلك وحالات التفاؤل والتهاؤم ومن الممتن ان تتسبب أالانتماش , مثل احلال ر 
الدورات الاقتصادية من مايج من العوامل الخاررية مثل التقلبات ف  الاستثمار والابتتار والترديد 

ان او مايج من العوامل الداخلية على سبيل المثال عند ايادة الاستثمار والنمو المستمر ف  الست
ايادة الانفاق الاستدلات  هيا يعن  ان الاستثمار ف  الارل  من ث مالى ايادة دخول العاملين و تؤدي 

القصير هو سبب ف  التقلبات الاقتصادية ونتيرة ف  الوقت نفسه , اما  ف  الارل الطويل واليي 
 .(1)مبدأ المعرل والعوامل النقدية ف  توليد الدورات الاقتصاديةيهير الى 

 
 الاستقرار الاقتصادي ؤشراتالمطلب الثاني  : م

The variables of economic stability 
اساسية  ؤهراتمتن التعبير عنه ف  ثلاثة ملغرض استتمال مفدوم الاستقرار الاقتصادي ي 

يتم من خلال دراستدا اعطاه صورة واضحة وتاملة عن حيثيات الدراسة وه  الناتج المحل  
فقد تؤدي التقلبات ف  , متداخلة ومترابطة  فيما بيندا  ؤهراتوالتضخم والبطالة وهي  الم الارمال 
ج لا يتحقق الناتو   دون العمالة التاملة وتفه  البطالةمن ه عملية النمو الاقتصادي بطاإلى إالاسعار 

 على حدة وتما يأت  : الاستقرار الاقتصادي تلً  مؤهراتنتناول المرغوب فيه وف  هيا المبحث س
 

  Gross Domestic Product( GDPالاجمالي : ) اولا : الناتج المحلي
هم المؤهرات الت  تعط  صورة رقمية للنهاط الاقتصادي ف  أرمال  من لإيعد الناتج المحل  ا    

مرتمع ما ,  فدو يظدر التدفقات والمعاملات الاقتصادية الت  تتم بين الوحدات الاقتصادية الت  
تدد  تل المرتمعات  أيستدلاك والادخار ف  المرتمع. تتخي قرارات الانتاج والاستثمار والا

لناتج اايادة متوسط نصيب الفرد ) من ث ماعلى المستويات الممتنة و  بالوصول بناتردا المحل  الى
يدل على مستوى المعيهة , ليى اصب  الناتج  اً مؤهر بوص  يلك المتوسط , الدخل المتوسط( 

                                                 

 . 458صقر احمد صقر , النظرية الاقتصادية الكلية , مصدر سابق , ص ( 1)



و الناتج منتتبع معدلات المحل  الارمال  للمرتمع هو محور اهتمام الباحثين الاقتصاديين من حيث 
 وطرق قياسه .

  (GDP )مفهوم الناتج المحلي الاجمالي :
تنتج ف  بلد معين مرموع قيم السلع والخدمات الندائية على اختلا  انواعدا الت   GDPيمثل الـ     

ة امنية معينه عادةً ما تتون سنة , وبناهً على هيا المفدوم يتض  ان الناتج المحل  مدمحلياً خلال 
سية ليلك البلد سواه تانت هي  هو مفدوم رغراف  يرتبط بالأنهطة الإنتارية داخل الحدود السيا

ن اي انتاج للسلع والخدمات خارج البلد لا يدخل إوعليه ف , الارانبمن و أنهطة من المواطنين الأ
ضمن حساب الناتج المحل  الارمال  حتى وان تانت الوحدات المنترة مملوتة للمواطنين , والناتج 

ملوتة للأرانب المتولد من الناتج المحل  هو دخل محل  , اما لو استبعدنا انتاج عناصر الانتاج الم
فسو   المقيمين ف  الداخل واضفنا انتاج عناصر الانتاج المملوتة للمواطنين المقيمين ف  الخارج

ج اليي يقوم به المواطنون واليي هو مرموع الانتا,  GNP))رمال  نحصل على الناتج القوم  الإ
والناتج  (GDP)ل  الارمال  ن الفرق بين قيمة الناتج المحإف من ث مو  ن ف  الداخل او الخارجو المقيم

يتون اما موربا او سالبا ويطلق عليه صاف  مدفوعات الدخل من الخارج  (GNP)القوم  الارمال  
 : (1)وحسب المعادلة الاتية

  صاف  مدفوعات الدخل من الخارج + الناتج القوم  الارمال   =  الناتج المحل  الارمال     
بأنه يمثل قيمة السلع المنترة والخدمات المباعة  ( (GDPويمتن تعري  الناتج المحل  الارمال      

( وهيا يعن  انه امنية معينة )عادة سنة مدةمرتمع او الاقتصاد المحل  ف  ف  السوق والت  ينتردا ال
من هنا لوطن و غرافية ليقتصر على احتساب ما ينتره المرتمع او الاقتصاد المحل  فوق البقعة الر

( GDPل )ن الناتج المحل  الارماإوهتيا ف, لا يهمل ما ينتره المواطنون العاملون ف  الخارج  فدو
لعدم ورود اثر للمعاملات ( (GNPيساوي الناتج القوم  الارمال  ف  حالة الاقتصاد المغلق

 .(2)الخاررية او ما يسمى تحويلات العاملين

العلاقة بين تل من الناتج المحل  والقوم  , فالناتج المحل  يايد  وبناهً على ما سبق يمتن ان نوض 
على الناتج القوم  ايا ااد انتاج الارانب داخل الدولة عن انتاج المواطنين خارج الدولة , اما الناتج 

داخل  الارانب القوم  فيايد على الناتج المحل  ايا ااد انتاج المواطنين خارج الدولة عن انتاج
 .(3)الدولة

   GDPهمية الناتج المحلي الاجمالي أ
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  من تونه مؤهراً رئيساً لتحديد ساسية ف  الاقتصاد التلهمية الناتج المحل  الارمال  الأأتأت     
اي من خلاله يمتن متابعة التقلبات الاقتصادية )الدورات  , غلب الحقائق ف  الاقتصاد التل أ

ل  الارمال  ومعدلات ن مؤهر الناتج المحأرل وهيا يعن  صيرة ومتوسطة وطويلة الأالترارية( ق
و الانفاق القوم  تته  عن الرخاه او الرتود ف  اقتصاد معين عندما يرري الربط بين أتغير الدخل 

ات الرخاه وخاصة ف  اوقفقد لوحظ ف  , الناتج ومستوى التهغيل للقوى العاملة والطاقات الانتارية 
 , المتقدمة عند ايادة الناتج المحل  تنخفض معدلات البطالة لأدنى مستوىالاقتصاديات الرأسمالية 

واليي يعر  بالمعدل الطبيع  للبطالة . ويمتن من خلال الناتج المحل  الارمال  تهخيص واقع 
لاقتصاد مقارنةً بالاقتصاديات الاخرى فدو يعد مؤهرا أساسياً لمتابعة النمو الاقتصادي وليس لبيان ا

على  ((Kuznetsفقد اعتمد بعض الاقتصاديين ومندم  ,لتنمية او التحولات الديتلية اتراهات ا
مؤهر الناتج المحل  الارمال  لتمييا الاقتصاديات المتقدمة عن الاقتصاديات المتخلفة  وتهخيص 
واقع النظام الاقتصادي من خلال تحديد العلاقة بين القطاعين العام والخاص واعداد السياسات 

ن معدل نمو الستان يمثل دوراً سلبياً عند تحديد معدلات نصيب الفرد من ويلك لأ, بالستان  الخاصة
و مياان أو ف  المياان التراري أوالفائض ف  المياانية العمومية  ن العراإتيلك ف , الدخل القوم 

ك نه هناأالا  (GDPـ)ورغم تل هي  الايرابيات ل GDP)) المدفوعات سينعتس على معدلات نمو
خاضعة الغير ان حساباته تدمل بعض النهاطات  مندا اً مؤهر ه بوصفه انتقادات عديدة توره ل

للتبادل مثل انتاج الاسرة لصال  افرادها تتربية الاطفال لصعوبة الوصول الى إحصائيات دقيقة لدي  
و معدلات انتهار أو نوعية التعليم ألا يته  عن مستويات صحة الاطفال النهاطات تما انه 

وتيلك اهمال ظواهر التلوث وتافة مساوئدا الاقتصادية ونتائردا السلبية على صحة بناه , التتنلوريا 
يمتن تطوير المؤهر المرتمع وتفاهة الموارد البهرية وربحية المنهآت والتتالي  الخاررية . وبالنتيرة 

يب الفرد من الدخل القوم  ورمع معدل لى الواقع مثل مؤهر متوسط نصإقرب أبسط و ألبناه معايير 
لقيم متوسطات البلدان   نمو هيا المتوسط ونسب مساهمة اقتصاد معين ف  المرموع الارمال

 .( 1)المختلفة الخاضعة للمقارنة
 

 GDPطرق قياس الناتج المحلي الاجمالي 
يمتن قياس الناتج المحل  الارمال  لأي مرتمع من المرتمعات خلال مدة امنية معينة من 
خلال طريقة الناتج الندائ  من السلع والخدمات والت  يعبر عندا بالقيمة السوقية للسلع والخدمات 

 الناتجويلك يعن  عدم احتساب السلع الوسيطة والسلع الاولية , وتيلك يمتن حساب , الندائية 
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نفاق نفاق الاستثماري والاستدلات  والإنفاق الندائ  الت  تهمل الإالإ المحل  الارمال  بطريقة
 .(1)الحتوم  والقطاع الخارر  ,  فضلا عن طريقة القيمة المضافة

 Inflation  ثانياً : التضخم :
يعتبر التضخم من الموضوعات المدمة الت  تحظى باهتمام تبير من قبل متخيي القرار 

ادوات ويق  على قمة المهاتل الت  تواره اقتصاديات العالم المتقدمة والنامية على حدٍ سواه . وتعد 
وم  للحد من التأثيرات السلبية الت  يحدثدا التضخم على الاقتصاد الق يات اهميةالسياسة النقدية 

متانية الاقتصاد على ايادة إسرع من أعاى الى ايادة عرض النقود بنسبة باعتبار  ظاهرة نقدية ت
ويعتقد تينا  .(2)ي انخفاض القوة الهرائية للنقودأ , الانتاج وتنعتس هي  الظاهرة على ارتفاع الاسعار

(Keynesبأن التضخم يؤدي الى تدمير القوى الخفية ل )عادة إطريقة  يصعب لقانون الاقتصادي وب
  .(3)التواان للاقتصاد

يورد  معظم اقتصاديات العالم الا انه لاوعلى الرغم من هيوع انتهار هيا المصطل  ف  
اتفاق بين الاقتصاديين حول تعري  محدد وواض  للتضخم , فمندم من يعتقد ان التضخم يعود الى 

والبعض الاخر يعاو التضخم الى التغيرات  , ايادة تمية النقود المتداولة اتبر من المعروض السلع 
الديتلية الت  تحدث ف  اقتصاد معين , وعليه يمتن تعري  التضخم بأنه )الارتفاع المستمر 

 .(4)و هو انخفاض القوة الهرائية ف  قيمة النقود(أملموس ف  المستوى العام للأسعار وال
. ( 5)لمستمر ف  المستوى العام للأسعار(ويمتن تعريفه ايضاً بأنه )ورود اترا  نحو الارتفاع ا

اما  , ويقصد بالمستوى العام للأسعار هو المتوسط المرر  لأسعار السلع والخدمات ف  اقتصاد معين
   :تيمتن قياسه على النحو الآ التغير ف  المستوى العام للأسعار فيقصد به معدل التضخم والـــيي

 100×    سعار ف  السنة السابقةمستوى الأ  –السنة الحالية ار ف  سعمستوى الأ     =  معدل التضخم

 سعار ف  السنه السابقة مستوى الأ                            

 The(  CPI)  مندا مؤهر سعر المستدلكوهيا بالاعتماد على بعض المؤهرات لقياس التضخم  والت
consumer price Index  )أ ( و تتلفة المعيهةCost of Living Index  ومؤهر سعر المنتج )

The producer price Index)  )و الرقم القياس  لأسعار الرملة أ   Wholesale price 
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Index)  )رمال و مخفض الناتج القوم  الإأ(GDP- Deflator ) م القياس  ولتن يبقى الرق
 .( 1)تثر هيوعاً لأسعار المستدلك هو الأ

وقد تتون هي  القوى هيتلية , وتعتس ظاهرة التضخم الاختلال ف  تواان القوى الاقتصادية 
و غير هيتلية وعلى مستوى الاقتصاد التل  او الرائ  , وبما ان التضخم ناتج عن اختلال ف  قوى أ

 Aggregate supplyما ان يتون ناتراً بسبب العرض التل   )أه سبب أن العرض والطلب هيا يعن 
 .( 2)دما معاي( او تل Aggregate Demand( او بسبب الطلب التل  ) 

 نظريات رئيسة لتفسير اسباب التضخم وه  : ثلاثوهناك 
   Demand- pull theoryنظرية ضغط الطلب :  -1

وتعر  بنظرية التضخم التقليدي , ويعاى الارتفاع ف  المستوى العام للأسعار الى ايادة 
العرض , اي ان الايادة ف  الطلب على السلع والخدمات يترتب عليدا ايادة الطلب بنسبة تفوق ايادة 

ف  الانفاق الاستدلات  والاستثماري والحتوم  بهتل يفوق الطاقة الانتارية للاقتصاد القوم  , وان 
. وتؤدي ظاهرة الايادة ف  (3)هي  الايادة سو  تؤدي بالضرورة الى ايادة ف  المستوى العام للأسعار

الطلب مع ارتفاع مستمر بمستوى ب على السلع والخدمات الى الاخلال بالتواان بسبب ايادة الطل
 سعار . الأ

   Cost -  push theoryنظرية زيادة التكاليف  :  -2
وع من التضخم عن طريق وه  من النظريات الت  تؤتد على رانب العرض ويحدث هي الن

التفاهة الانتارية فعند ايادة الارور عن طريق رور بمعدلات تفوق معدل الايادة ف  ايادة الأ
ف  التتالي   مطالبات نقابات العمال تضا  هي  الايادة الى تتالي  العناصر الانتارية وهي  الايادة

يتحمل  من ث مو  الارباحتوى سعار السلع المنترة بدد  الحفاظ على مسأتؤدي الى ايادة ف  
 . (4)خير للسلعة هي  الايادةالمستدلك الأ

  The theory of structural changeنظرية التغير الهيكلي :  -3
 ة ـــتلية ف  مسار وحرتــعود الى التغيرات الديـن السبب وراه حدوثدا يأرية ــصحاب هي  النظأيرى 

الاقتصاد القوم  وما يترتب عليدا من تغيرات ف  تل من الطلب التل  والعرض التل  والت  تتون 
وهيا النوع من التضخم اتثر ما تتعرض له , نتيرة طبيعية لعملية التنمية الاقتصادية والارتماعية 

التضخم اتثر اقتصاديات الدول النامية لسعيدا الى تحقيق برامج التنمية . وبما ان هيا النوع من 
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غلب يتون نارماً عن الايادة ف  الطلب وليس لدول النامية فأنه على الأانتهاراً ف  اقتصاديات ا
 .(1)بسبب ايادة التتالي 

  Types of  inflationنواع التضخم : أ
بل  , ندا منفصلة عن بعضدا البعضأنواع التضخم وهيا لا يعن  أهناك معايير عدة لتحديد 

اخرى , تما ان حدوث نوع  اً او انواع اً اي قد يتضمن نوع من التضخم نوع ةه  مترابطة ومتهابت
فضلًا عن الصفة المهترتة لدا الا وه  , معين من التضخم يؤدي الى حدوث نوع او انواع اخرى 

 .( 2)ةً را النقود عن اداه وظائفدا تاملع
 : هما ا بين نوعينييمتن التميالمعيار الاول : وفقا لحدة التضخم وشدته : 

 Gradual inflation (Crawling)التضخم التدريجي )الزاحف (:  - 1
بصور  بطيئة وتدريرية حتى ف  حالة بالارتفاع وهو عبارة عن اترا  المستوى العام للأسعار      

ظم الاقتصاديات همية بالنسبة لمعأنواع التضخم أتثر أوهو من , عدم ايادة الطلب التل  بنسبة تبيرة 
 .(3)الت  تميات بديا النوع من التضخم مني نداية الحرب العالمية الثانيةالرأسمالية المتقدمة  لاسيماو  ,
  Hyper Inflationالتضخم الجامح ) المفرط ( :  – 2

ويعاى هيا النوع من التضخم الى الايادة , نواع التضخم على الاقتصاد القوم  أخطر أويعد 
المفرطة والحادة ف  تمية النقود المتداولة والت  يقابلدا نقص ف  تمية المعروض السلع  ويتميا 

التتالي  والت  تؤدي الى رور و يعقبدا ارتفاع ف  مستويات الأ, بارتفاع حاد ف  معدلات الاسعار 
 اً تصب  النقود عاراة عن القيام بوظائفدا الاساسية توندا مستودع من ث مسعار و خر ف  الأآارتفاع 

 . ( 4)للقيمة او وسيلة للتبادل نظراً لتدهور قيمتدا وفقداندا لقوتدا الهرائية
 :(5)طبقا لديا المعيار يميا بين نوعين من التضخمالمعيار الثاني : وفقا للمصدر : 

 Domestic inflationالتضخم المحلي :  -1

ة امنية معينة مدوامل داخلية لاقتصاد معين وف  ويحدث هي النوع من التضخم نتيرة ع
 ويتصل بمرموعة الاختلالات الديتلية والوظيفية للنهاط الاقتصادي المحل  ليلك الاقتصاد.

 Imported inflationالتضخم المستورد :  – 2
ها على السلع المستوردة ويظدر هيا النوع ف  اقتصاديات الدول النامية نتيرة اعتماد

و سد احتياراتدا الغيائية  أرل تنفيي برامردا التنموية أمن , الاستدلاتية والانتارية على حدٍ سواه 
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وتتميا هي  الاستيرادات بارتفاع اسعارها وباستمرار هيا الارتفاع ينتقل الى اقتصاديات الدول النامية 
سعار أنتيرة الايادة الحادة ف   (1973)نتيرة التبعية الاقتصادية للدول المتقدمة  تما حدث ف  عام 

مما دفعدا الى ايادة اسعار وما ترتب عليدا من ارتفاع تتالي  الانتاج  ف  الدول المتقدمة , النفط 
 صادراتدا للدول النامية لتعويض الارتفاع ف  تتالي  انتاردا.

 :( 1)هما ا بين نوعين من التضخمييمتن التميالمعيار الثالث : وفقاً لتحكم السلطات النقدية : 
  Open inflationالتضخم الظاهر :  – 1

سعار بحرية لتحقيق التواان بين العرض التل  والطلب ف  هيا النوع من التضخم ترتفع الأو 
 . ويلك استرابة لفائض الطلب, دون تدخل السلطات النقدية من التل  

 Suppressed inflation التضخم المكبوت : – 2
 الاسعار عن طريق سياسات تتمثل بوضع  رتفاعاع من التضخم تتدخل الحتومة لمنع ف  هيا النو 

سلع لاسيما لل, نفاق التل  وتحول دون ارتفاع الاسعار ضوابط وعمليات تقنين تحد من الإ 
 –التسعير الربري ة الحروب ( ومن هي  الضوابط مدة معينة )خلال مدالاستدلاتية الاساسية ف  

 . ونظام التراخيص لبعض المواد الاولية -نظام البطاقات 
 

 Unemployment -ثالثاً :البطالة :
تعد ظاهرة البطالة من المهتلات الت  تسعى تل من اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية الى 

ع والخدمات وتتافئ مهتلة البطالة على المستوى التل  انتاراً ضائعا من السل, تحريمدا والحد مندا 
ات بوره عام تثر المهاتل الاقتصادية والارتماعية تدديداً لاستقرار المرتمعأ, وتعتبر البطالة من 

 والمرتمعات النامية بوره خاص .
رين عليه هخاص راغبين ف  العمل وقادأد ندا )حالة ورو أويمتن تعري  البطالة على 

وه  تما يراها البعض على اندا الفرق بين تمية العمل المعروضة وتمية أوباحثين عنه ولم يردو  
بأندا )مقدار الفرق بين حرم العمل المعروض يضاً أ. ويمتن تعري  البطالة (2)( العمل المأرورة

وحرم العمل المستخدم عند مستويات الارور السائدة ف  سوق العمل بهتل لا يتمتن فيه راه من 
 ك ـــمل ويلـــام بالعــقوة العمل ف  المرتمع من الحصول على عمل منتج رغم انه راغب وقادر على القي

 نواع رئيسة :أيم البطالة الى عدة ويمتن تقس .(3)(ةامنية معين مدةخلال 
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رور السائدة العمل وراغبين فيه عند مستوى الأ فراد قادرين علىألى ورود إوه  تهير 
 ولتن لا يردونه ., والباحثين عنه 

 Voluntary Unemploymentالبطالة الاختيارية :   -2
رور السائدة ولا يرغبون فيه عند مستوى الأ ,فراد قادرين على العمل ألى ورود إوه  تهير 

وظائفدم والت  تانوا فراد اليين ترتوا ن , والأيغنياه العاطللرغم من ورود وظائ  لدم , مثل الأعلى ا
قل لتعودهم على أاثلة بأرور رور عالية فيه ولا يرغبون ف  الالتحاق بوظائ  ممأيحصلون على 

 رور المرتفعة .الأ
المدرسة التلاسيتية هم من فر ق بين البطالة الاربارية   ن اقتصاديألى إهارة ولابد من الإ

اي ان عرض العمل يساوي الطلب على _ ف  حالة تواان سوق العمل  هنأفدم يرون , والاختيارية 
تتحقق حالة الاستخدام التامل )عمالة تاملة( اي _ العمل وف  حالة حرية السوق وعدم تدخل الدولة 

الاقتصاديون  ولة فلا بد ان تتون اختيارية ويعا وان وردت بطا, عدم ورود بطالة اربارية 
مة ساس  لاستمرار البطالة الاربارية ف  سوق العمل هو تدخل الحتو ان السبب الأ يونالتلاسيت

 .(1)رر التواان من الأ علىأدنى للأرور أوالنقابات العمالية  بفرض حد 
 Unemployment Frictionalالبطالة الاحتكاكية :  -3

دون عمل ويبحثون عن وظيفة مناسبة لأول وع من البطالة الافراد اليين هم ويهمل هيا الن
م من ورود وظائ  تناسب خبراتدم فضل من سابقتدا  على الرغأو يبحثون عن وظيفة , أمرة 

ولتن لم يلتحقوا بدا لعدم معرفتدم بدي  الوظائ  الهاغرة او بأماتن ورودها , , عمارهم ومداراتدم أو 
 ةبحثاً عن وظيفة هاغرة ه  موروددون عمل الانتظار  اوقات لبطالة الاحتتاتية تهير الىاي ان ا

البطالة الاحتتاتية عادةً ما تتون قصيرة  اوقات نإليا ف , ولتن لم يتم التعر  عليدا بعد, صلًا أ
طار إدا تدخل ف  ا أنرل . وقد اهار اليدا التتاب التلاسيك وامتانية ورودها ف  المرتمع واعتبرو الا

اي ان الطلب التل  على العمل يساوي العمالة الفعلية اائدا الوظائ  الهاغرة , والعرض , سوق العمل 
ن إعمل وعرض العمل فوبتساوي طلب ال التل  للعمل يساوي العمالة الفعلية اائدا البطالة الاحتتاتية

 .(2)ن ورودها يعد مؤقتاً ولا تمثل مهتلةإليا ف , الوظائ  الهاغرة تساوي البطالة الاحتتاتية
   Structural Unemploymentالبطالة الهيكلية :  -5

م وه  البطالة الت  تنهأ نتيرة حدوث تغيرات هيتلية للاقتصاد القوم  وتظدر حالات عد
الاقتصادية والترارع ف   عمال للتقدم ف  بعض القطاعاتو الأأالتواان الديتل  لبعض الوظائ  

دارة مثلًا سيؤدي الى فائض عرض سوق قبال المتاايد على تخصص الإمثل الإ , خرىأقطاعات 
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ة , مما يخلق بطالة هيتلية ف  هي  المدن , العمل لديا التخصص ما لم يتاايد الطلب بهتل مناسب
 .(1)اطول مقارنةً مع البطالة الاحتتاتية لمدةوتستمر البطالة الديتلية 

  Compulsory Unemployment: البطالة الدورية  -6
يحدث هيا النوع من البطالة بسبب انخفاض الطلب التل  على السلع والخدمات , واليي 

لأيدي عن توفير فرص عمل ل بدور  يمثل انخفاضاً ف  الطلب على العمل اي عرا الاقتصاد القوم 
نواع بأندا هاملة لتافة تميا البطالة الدورية عن بقية الأالت  تبحث عنه , وتالعاملة الراغبة ف  العمل 

ساد ويفترض ان تتون عادةً القطاعات والمدن وياداد حرمدا ومدتدا تلما طالت حالة الرتود او الت
 .( 2) رباريةإبطالة 

 
 نواع فرعية مندا :ألى عدة إتن تقسيم البطالة موي

و المستترة : ويقصد بدا ايادة عدد العمال ف  قطاع معين عن الحد الاام االبطالة المقنعة  -أ 
للعمل حتى تتون سالبة ف  بعض  للتفاهة الانتارية وتؤدي هي  الايادة الى تخفيض الانتارية الحدية

 .(3)حيانالأ

قادرين على العمل واليين يهغلون فراد ال: يقصد بديا النوع من البطالة الأ البطالة التامنة -ج 
عمال منترة مثل خرير  أ وف  الوقت نفسه لا يبحثون على ,نفسدم ظاهراً بعمل لا يدر دخلًا أ

فراد اليين و  الاامناسب استأنفوا الدراسات العليا الرامعات اليين اتموا تعليمدم ولم يردو عملًا بأرر 
لعمل وراغبين فيه ولتن ف  وهم مااالوا قادرين على ا, توا وظائفدم ف  سن قريب من سن التقاعد تر 

 االدم او ــــــة ف  منــــــراحون اندم يريدون الــــبة فيدعـــــــــــفة غير مراية وغير مناســــــــــرور الوظيأ نأنظرهم 
 
 

 .(4)عمال لا تدر دخلاً اانهغالدم ف  
البطالة الموسمية : وه  تلك البطالة الت  تنرم عن التقلبات الموسمية ف  الطلب مثال يلك  -ب 

البطالة بين الماارعين ف  غير مواسم الاراعة والحصاد , والبطالة بين عمال مصانع الثلج والايس 
 .( 2)تريم ف  فصل الهتاه
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 المبحث الثالث :
 الاستقرار الاقتصادي ؤشراتالسيولة العامة وم العلاقة بين

هدا  السياسة أهم أستقرار الاقتصادي باعتبارها من للأهمية الت  تحتلدا عملية تحقيق الا
النقدية لابد من بيان العلاقة بين السيولة العامة والاستقرار الاقتصادي من خلال توضي  العلاقة بين 

 , الت  تم هرحدا ف  المبحث الثان  من هيا الفصلالاستقرار الاقتصادي  ؤهراتة ومالسيولة العام
 : ويتم تناول يلك من خلال ما يأت 

 الاستقرار الاقتصادي  ومؤشراتبين السيولة العامة  العلاقة 



قرار الاقتصادي محل الاست ؤهراتبين السيولة العامة وبعض مبيان العلاقة  بحثورا الي
 الات  :توه   بحثال
 : الاجمالي ولًا : العلاقة بين السيولة العامة ونمو الناتج المحليأ

تعتمد العلاقة بين السيولة العامة والناتج المحل  الارمال  على تيفية حساب الناتج المحل   
الارمال  , فإيا تم احتسابه عن طريق رمع الدخول المنفقة على هراه السلع والخدمات او عن طريق 

ن الناتج المحل  الارمال  قد يمثل الطلب التل  , وان إتلك السلع والخدمات , ف ي  انتاجرمع تتال
قود وحرم السيولة العامة التغيرات الحاصلة ف  ارمال  الانتاج والدخل تقود الى تغيرات ف  عرض الن

ايادة . فعندما تعتمد السلطة النقدية سياسة توسعية من خلال (1)على الناتج المحل  الارمال  من ث مو 
عرض المورودات النقدية والمالية يؤدي يلك الى ارتفاع مستوى الاسعار والسندات الحتومية ولورود 

, سعار السندات أسعار الفائدة نتيرة لايادة أفض علاقة عتسية بين سعر السند وسعر الفائدة تنخ
حد ألاستثماري هو ن الطلب اأوباعتبار , وهيا بدور  يهرع ويايد من حرم الطلب على الاستثمارات 

ايادة  من ث ميادة ف  حرم الطلب التل  و ن الايادة ف  حرم الاستثمار تعن  ا إلتل  فامتونات الطلب 
حرم الدخل التل  نتيرة عوائد الاستثمار وهي  الايادات سو  تؤدي الى ايادة الناتج المحل  

ة انتماهية لمواردة التضخم سياسي عندما تعتمد السلطة النقدية أ , الارمال  والعتس صحي  ايضا
 وهيا يؤدي الى انخفاض, ندا سو  تقوم بتقليص عرض النقود من خلال بيع السندات الحتومية إف

انخفاض  من ث ماض حرم الطلب الاستثماري و سعار الفائدة وانخفأالمستوى العام للأسعار وارتفاع 
انخفاض  من هنا يحدثلتل  و اض ف  مستوى الدخل االامر اليي يؤدي الى انخف,  الطلب التل 

. ومما سبق يتض  ان السيولة العامة ترتبط بعلاقة طردية )موربة( مع (2)الناتج المحل  الارمال 
 نمو الناتج المحل  الارمال  .

 
 ثانياً : العلاقة بين السيولة العامة والتضخم:

الت  بدورها تنعتس تعن  التغيرات ف  حرم العرض النقدي تغيرات ف  حرم السيولة العامة  
على التضخم , بوصفه يمثل الارتفاع المستمر والمتواصل ف   من ث مى المستوى العام للأسعار و عل

 و هو انخفاض القوة الهرائية ف  قيمة النقود .أم للأسعار خلال مدة امنية معينة المستوى العا
النقود ه  المسؤولة عن باعامة فريدمان ان الايادة ف  تمية  نقوديةوضحت النظرية الأوقد  

المسؤولة عن التضخم , فعند اعتماد السلطة النقدية  من هنا فد ع المستوى العام للأسعار و ارتفا
اتباع سياسة توسعية لمعالرة حالات التساد فأندا سو  تعتمد الايادة ف  عرض النقود والت  تؤدي 

لنقود , انخفاض ف  القوة الهرائية لالى ارتفاع مستمر ف  المستوى العام للأسعار والت  يقابلدا 
                                                 

 .357-363, ص1988( اودين منسيفيلد , ناريمان بهرافش, علم الاقتصاد ,مركز الكتب الاردني , سنة 1)

 . 99-97عبد المنعم السيد علي , اقتصاديات النقود والمصارف , مصدر سابق , ص (2)



ف  الاقتصاد والعتس صحي  ايضا مر اليي يولد ضغوط تضخمية سعار الأوباستمرار الايادة ف  الأ
ندا سو  تقوم إللحد او للتقليل ظاهرة التضخم ف ي ف  حالة اعتماد السلطة النقدية سياسة انتماهيةأ, 

توى العام للأسعار , وهيا يعن  ورود علاقة بتقليص عرض النقود مما يؤدي الى انخفاض المس
السيولة العامة وبين المستوى العام للأسعار والت  تنعتس سلبا وايرابا  مباهرة بينطردية )موربة( و 

 (1)على مستوى التضخم ف  الاقتصاد
يقتصر على التأثير ف  ظل افتراض التلاسيك دور السياسة النقدية ن أباليتر  ومن الردير

ف  تمية النقود المعروضة , اما ف  ظل افتراض التينايين فقد فسر التضخم على اساس ان الايادة 
حدوث  من ث م  المستوى العام للأسعار و ف  حرم الطلب التل  او احد متوناته  تؤدي الى الايادة ف

ومن س للمستوى العام للأسعار رئيحالة التضخم , واخيرا يمتننا القول ان عرض النقود هو المحدد ال
 التضخم .   هنا يحصل

  
  -: العلاقة بين السيولة العامة والبطالة : ثالثاً 

ان دور السياسة النقدية ف  معالرة مهتلة البطالة والوصول الى الاستخدام التامل يختل   
بالحرية الاقتصادية بعدم تدخل الدولة  يونباختلا  النظريات الاقتصادية , فقد نادى التتاب التلاسيت

وان حالة التواان ف  سوق العمل تحدث نتيرة قوى عرض العمل والطلب , ف  الحياة الاقتصادية 
تون الطلب وان الاسواق ف  ظل الحرية الاقتصادية تقض  على على العمل بحرة ان العرض ي  

   .(2)البطالة تلقائياً 
ة تدخل الدولة من خلال الانفاق الحتوم  اليي بدور  يؤدي اما التينايون فدم ينادون بضرور 

ة ف  الانتاج اي تتطلب الاياد, الى ايادة الطلب التل  الفعال اليي  تقابله ايادة ف  مستوى الانتاج 
وقد اتته  )فيلبس( من توى البطالة , يدي العاملة وهيا يعن  تخفيض مسايادة الطلب على الأ

رور النقدية ومعدلات البطالة واليي رل بين التغير ف  الأتقرة طويلة الأورود علاقة مس التينايين
( واليي يبين ان هناك علاقة عتسية بين البطالة A.W Phillipsعر  فيما بعد بمنحنى فيلبس )

سعار عن ض البطالة يتون من خلال ايادة الأن السبيل للقضاه او تخفيألى إوييهب , والتضخم 
ن البطالة أوهيا يعن  , ايادة معدلات التضخم  من ث مو , طريق ايادة عرض النقد والسيولة العامة 
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لتضخم , وتيلك الحال بالنسبة لمندج النقديين فدم يعتقدون ان السبيل للوصول الى حالة عن ا بديل  
التحتم بالسيولة  من ث مد و اسطة التحتم بعرض النقو الاستخدام التامل والقضاه على البطالة يتحقق بو 

 .(1)العامة ف  الاقتصاد 
يتض  لنا مما تقدم ان البطالة ترتبط بعرض النقود ومن ثم بالسيولة العامة بعلاقة عتسية , 

رض النقود وعرض وهيا يعن  ان السلطة النقدية عندما تعتمد سياسة توسعية من خلال ايادة ع
المستوى العام للأسعار )انخفاض القوة الهرائية للنقود(  ن يلك يؤدي الى ارتفاعإالسيولة العامة ف

يؤدي الى ايادة  ان انخفاض اسعار الفائدةو ,  لة التضخموحدوث حاوانخفاض ف  اسعار الفائدة 
ايادة الطاقة الانتارية مما يؤدي الى ايادة  من ث مو , والتوره نحو الاستثمارات الطلب الاستثماري 

انخفاض مستويات البطالة او القضاه عليدا ويحدث  هيا يؤدي الىو  لطلب على الايدي العاملةا
العتس ف  حالة اعتماد السلطة النقدية سياسة انتماهية  للحد من ظاهرة التضخم بتقليص عرض 

عار وارتفاع اسعار مر اليي يؤدي الى انخفاض المستوى العام للأسالأ, النقود وعرض السيولة العامة 
انخفاض الانتارية  من هنا يحدثانخفاض الطلب الاستثماري و الى  دور ب اليي يؤديو الفائدة 

 . (2)وانخفاض الطلب على الايدي العاملة مما يايد من مستويات البطالة
لقد واره الاقتصاديون تحديات اقتصادية بعد التطور اليي هددته الاقتصاديات الرأسمالية 

القرن الماض  وخاصة ظدور الاحتتارات التبيرة المتقدمة بعد حقبة السبعينيات والثمانينيات من 
المتمثلة بالهرتات الاحتتارية التبيرة المتعددة الرنسية وايادة الارباح الاستثمارية , فضلا عن ايادة 

رور بواسطة نقابات العمال وما نتج عن هي  الايادة انخفاض ف  مستويات الانتاج بسبب مستوى الأ
ارتفاع معدلات البطالة , وقد برات  من ث مخفاض الطلب على العمالة و نايادة التتالي  الانتارية وا

من اهم و  , (Stagflationظاهرة سميت فيما بعد ظاهرة التضخم الرتودي او الرتود التضخم  )
مظاهرها ارتفاع المستوى العام للأسعار وارتفاع معدلات البطالة ف  آن واحد وانخفاض مستوى 

لنمو الاقتصادي , ليلك لم يصمد منحنى فيلبس امام التضخم الرتودي ف  الانتارية وانخفاض معدل ا
 تفسير معدلات التضخم والبطالة وبرات ظاهرة تعايش التضخم والبطالة رنبا الى رنب . 

  
 

                                                 

- A.W Phillips (the Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money 

Age Rates in the United King Dom ,(1961 -1957) Economic. Vol – 25 , 1958 ,pp .283 -

299 . 

,  1980اكلي , الاقتصاد الكلي , ترجمة عطية مهدي سلمان , الجزء الثاني , بغداد , الجامعة المستنصرية ,  -   

 . 632ص

 ( ينظر في :2)

, ص 1993محمد صالح تركي القريشي , ناظم نوري  الشمري , مبادئ الاقتصاد الكلي , دار الكتب , الموصل ,   -   
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 الفصل الثاني
في العراق  الاستقرار الاقتصادي مؤشراتة العامة وتحليل علاقتها بالسيطرة على السيول

 (2015 – 2000للمدة )
 

 تمهــــيد :
الاستقرار الاقتصادي لابد من السلطة  سيولة العامة وتأثيرها ف  مؤهراتللدور اليي تلعبه ال

النقدية السيطرة على السيولة العامة وتوريددا بما يخدم النهاط الاقتصادي , وهيا يتحتم على البنك 
المرتاي باعتبار  السلطة النقدية العليا لرسم السياسة النقدية , ليا سو  يتطرق هيا الفصل الى دور 

سيولة وتحليل العلاقة بالمتغيرات الاقتصادية التلية , ليا ق سم هيا السياسة النقدية ف  السيطرة على ال
 الفصل على ثلاثة مباحث :

 
 المبحث الاول : دور السياسة النقدية ف  السيطرة على السيولة العامة ف  العراق .

 .ف  العراقالمبحث الثان  : تحليل السيولة العامة والعوامل المؤثرة فيدا 
  . ف  العراقالاستقرار الاقتصادي  تحليل مؤهراتالمبحث الثالث : 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 المبحث الاول
  دور السياسة النقدية في السيطرة على السيولة العامة في العراق 

عدها  هيتل السياسات الاقتصادية , فقد تحتل السياسة النقدية متان الصدارة ف 
المحور الرئيس ف  السياسة الاقتصادية التلية واداتدا الت  تمتن الدولة ف   يونالاقتصاديون التلاسيت

ادارة النهاط الاقتصادي , ليا لعبت دورا بارااً ف  تحقيق الندضة الاقتصادية ف  تثير من الدول 
المتقدمة الت  عملت بالسياسة النقدية لعدة عقود حتى ظدور النظرية التيناية عقب الاامة الاقتصادية 

لإدارة النهاط الاقتصادي ليا سياسة المالية ه  الاتثر فعالية الت  عدت ان ال (1933 -1929)سنة 
ترارع الاهتمام بالسياسة النقدية ف  عقدي الثلاثينيات والاربعينيات وحتى مطلع الخمسينيات حيث 

ية وتعاظم دور تفاقمت العديد من المهاتل والصعوبات النارمة عن تدخل الدولة ف  الحياة الاقتصاد
القطاع الخاص والتطور العلم  والتتنلور  ف  اساليب الانتاج الى رانب اهمال دور السياسة النقدية 

توريه النقد للسياسة  ف ظرو  مرتمعة ف  تنظيم وادارة النهاط الاقتصادي , فقد اسدمت هي  ال
لمدرسة الحديثة باعامة الاقتصادي والدعوة للتحول الى فتر اة المنبثقة من النظرية التيناية الاقتصادي

ات مرة اخرى متان يالامريت  )ميلتون فريدمان( ليلك اخيت السياسة النقدية مني منتص  السبعين
الصدارة بين السياسات الاقتصادية التلية ومني يلك التاريخ وحتى يومنا هيا لاتاال السياسة النقدية 

ة النهاط الاقتصادي مع ظدور وردة نظر بالمطالبة تمثل محور السياسة الاقتصادية التلية ف  ادار 
بالماج بين السياستين والترتيا بدررة اتبر على السياسة النقدية وخاصة ف  برامج الاصلاح 

الدول  ف  الدول النامية للتأثير على اترا  النقد  صندوقدي الت  يتبناها البنك الدول  و الاقتصا
.ان وضع (1)الضغوط التضخمية وعدم الاستقرار الاقتصاديالنهاط الاقتصادي وبالأخص معالرة 

السياسة النقدية بصورة عامة يرتتا على مندرين اما ان تقوم بانتداج سياسة التوسع النقدي من 
خلال هراه ايونات الخاينة قصيرة الارل او سندات حتومية طويلة الارل او التضييق النقدي عن 

 .(2)ية وتلا المندرين لدما اثر واض  على النهاط الاقتصاديطريق هراه الاوراق المالية الحتوم
 اولًا : مفهوم السياسة النقدية واهدافها 

ارتبط مفدوم السياسة النقدية بنهأة وظدور البنوك المرتاية , وتتمن أهميتدا ف  دور ووظيفة  
دارة التتلة النقدية والت  تطورت فيما بعد الى اظد ار اثر التغير ف  التتلة البنك المرتاي ف  تنظيم وا 

النقدية على المتغيرات الاقتصادية التلية من أرل تحقيق أهدا  السياسة الاقتصادية العامة , تما ان 
مدمة السياسة النقدية لا تقتصر على مسألة تنظيم عرض النقود والسيولة العامة بل تمتد لتهمل 

                                                 

حالة تطبيقية( سنة  –( احمد شعبان صالح , السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين )اليمن 1)

 , بحوث منشوره على الموقع :2004

www.yemen-nit.net.com 

 .565و نوردهاوس ,علم الاقتصاد , مصدر سابق , ص ( سامويلسون2)



روهر السياسة النقدية , وتيلك آثارها ف   السياسة الاقراضية والسياسة الائتمانية اللتين تمثلان
السياسة المالية ولاسيما فيما يتعلق بسياسة الدين العام , وما يترتب عليه من تأثيرات ف  عرض 

 .( 1)النقود والسيولة العامة
وقد عر  مرموعة من التتاب الاقتصاديين السياسة النقدية على أندا :) مرموعة الارراهات  

البنك المرتاي بدد  التحتم بعرض النقود ف  الاقتصاد الوطن  بحيث يتناسب هيا الت  يتخيها 
, تما عرفت على اندا )مرموعة الارراهات ( 2)العرض مع النمو ف  الانتاج السلع  والخدم (

والتدابير المتخية من قبل السلطة النقدية ممثلة بالمصر  المرتاي للتأثير ف  الائتمان المصرف  
هدا  نقدية واقتصادية ف  مقدمتدا الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي( , أي أندا تهمل تحقيقاً لأ

رميع الاعمال والتدابير الت  تقوم بدا السلطة النقدية لإدارة عرض النقود من أرل تحقيق اهدا  
 السياسة الاقتصادية .

ت  تسعى الى تحقيق ويمتن تعري  السياسة النقدية بأندا مرموعة من الارراهات النقدية ال
اهدا  نقدية وغير نقدية من خلال تحتم السلطة النقدية بمرموعة من التدابير والارراهات النقدية 
تهروط الاحتياط  واعادة سعر الخصم او ارراهات غير نقدية مثل القيود على المؤسسات المصرفية 

السلطات اندا تل عمل تقوم به  على والقرارات التهريعية والادارية , ويمتن فدم السياسة النقدية
مصرف  سواه تانت الغير القطاع بدا يؤثر ف  حرم وترتيب المورودات السائلة الت  يحتفظ  النقدية

عملة او ودائع او سندات حتومية , وبما ان البنك المرتاي هو السلطة النقدية العليا والمتحتمة ف  
تلك الارراهات والعمليات الت  يتخيها البنك المرتاي التتلة النقدية فقد عرفت السياسة النقدية بأندا 

يتناسب هيا العرض مع نمو  بهتلة العامة ف  الاقتصاد الوطن  بدد  التحتم بعرض النقد والسيول
الانتاج السلع  والخدم , او تحتم البنك المرتاي بالطلب والعرض للسيولة العامة او بالرصيد الراري 

 .(3)ة )الاسم ( ف  القاعدة النقدي
 

تلعب السياسة النقدية دورا باراا للسيطرة على عرض النقد ومن ثم السيولة العامة من خلال 
حيث تتطلب السيطرة على القاعدة  والمضاع  النقدي سيطرة السلطة النقدية على القاعدة النقدية

                                                 

 . 585عوض فاضل اسماعيل , مصدر سابق , ص (1)
(2) L. Ritter , w. Sliber Money ,(London : Basic book , 1973) , p3 . 

 ينظر في : (3)

والاشتراكية والاقطار النامية                                  منعم السيد علي , اقتصاديات النقود والمصارف في النظم الرأسمالية د. عبد ال  -
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- L.Ritter, W . Sliber Money , op, cit , p 3. 

- Bdsil J. Moore, An introduction to modern economic theory,(USA: Collier –           

Macmillan Publisher, 1973) , p395 .    

  

 



من المصار  النقدية من البنك المرتاي القبول بأي سعر للفائدة لامتصاص الاحتياطيات الفائضة 
الترارية , تما تتطلب ورود نظام مرن لأسعار الصر  لمنع حدوث تقلبات حادة  قصيرة الارل ف  

اما التأثير على المضاع  الائتمان  .(1)ية من خلال توفر الاسواق النقديةمتونات القاعدة النقد
ائضة والطلب عليدا والت  النقدي فيتم من خلال تحتم البنك المرتاي بحرم الاحتياطيات الالاامية والف

بدورها تؤثر على مقدار حرم الودائع والقروض وبالتال  التأثير على حرم مضاع  النقود اليي 
 (2)يترتب علية تغييرا ف  عرض النقود ومن ثم حرم السيولة العامة

 :( 3)ومن خلال ما تقدم يمتن توضي  ابرا واهم اهدا  السياسة النقدية وه  تما يأت 
المحافظة على استقرار مستوى الأسعار العام وخفض معدلات التضخم : ان اترا  الاسعار   -1

نحو الارتفاع يؤدي إلى انخفاض قيمة النقود وتدهور قوتدا الهرائية , ليلك فإن السياسة 
النقدية تسعى لمحاربة التغير ف  مستوى الأسعار واتراهدا نحو الارتفاع , مما له الاثر ف  

الدخول والثروات واتساع الفروة بين أسعار السلع المباعة والأرور, وان المحافظة  سوه توايع
على المستوى العام للأسعار من الأهدا  الت  تحتل أهمية تبيرة ف  الاقتصاد لأن استقرار   
يعن  استقرار قيمة النقود , وحالة عدم الاستقرار تؤدي الى حدوث اختلالات هيتلية ومن ثم 

 اقتصادية وارتماعية سلبية تعيق عملية النمو والتنمية الاقتصادية .حدوث آثار 
تحقيق أعلى مستوى من الاستخدام : تسعى السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المرتاي الى   -2

تحقيق مستوى مرتفع من الاستخدام والتهغيل , وان تحرص السلطة النقدية على رعل النهاط 
ظي  الموارد الطبيعية والبهرية , من خلال التحتم الاقتصادي عند مستوى عالٍ من تو 

بعرض النقود والسيولة العامة , فالاستخدام الأمثل للموارد الانتارية وتنويع مصادر الدخل 
وايادة الطلب على الاستثمار يوفر عدد تبير من فرص العمل , ومن هنا تحصل ايادة ف  

طالة من خلال رفع حرم الطلب التل  عرض العمل واستيعاب الايدي العاملة والحد من الب
الى مستوى الاستخدام اللاام لتهغيل الموارد الانتارية غير المستغلة , والحفاظ على معدل 
نمو الناتج المحل  الارمال  الحقيق  بهتل يوااي معدل نمو عرض النقود , ويلك للحفاظ 

                                                 

(1) N.W. DUCK and D.K. Sheppard, A proposal For the control of the UK Money supply, 

Economic Journal,1978, NO.88, p.p 1-17. 

, مكتبة زهراء الشرق للتوزيع , القاهرة ,  ( عبد المطلب عبد الحميد , السياسات الاقتصادية تحليل جزئي وكلي2)

 . 302-301, ص1997

  ينظر ف  : ( 3)
 1990  ةا على التضخم دراسة تحليلية للمدثريا عبد الرحمن الخارر  , تقيم اداه السياسة النقدية ف  العراق واثره -
 .153, ص 2007,  48اد , العدد , مرلة العلوم الاقتصادية والادارية تلية الادارة والاقتصاد رامعة بغد 2003 –
نائل رسول سعيد الراائري , السياسة النقدية واثرها ف  الائتمان المصرف  , مهروع بحث بدررة دبلوم عال  , تلية  -

 . 29, ص 2008التقنية الادارية , 



وسياسات ائتمانية على استقرار الاسعار وترنب المورات التضخمية من خلال ارراهات 
 تحفا الاستثمار وترفع مستوى الاستخدام .

تحقيق النمو الاقتصادي : يعتبر النمو الاقتصادي من أهم الأهدا  الت  تسعى لتحقيقه   -3
رميع الاقتصاديات النامية والمتقدمة على حدٍ سواه , ويقصد بالنمو ايادة حرم الناتج 

سط دخل الفرد , وبما ان السياسة النقدية ه  المحل  الارمال  الحقيق  ومن ثم ايادة متو 
لاقتصادي من خلال تأثيرها اراه من السياسة الاقتصادية للبلد فأندا تسعى الى تحقيق النمو 

ف  حرم الاستثمار , فالتغيرات الت  تحدثدا السياسة النقدية ف  حرم الاحتياطيات النقدية 
ثيرها ف  عرض النقود سو  ينعتس على المورودة لدى المصار  الترارية , ومن ثم فأن تأ

معدل الفائدة , وهيا بدورة يتحتم ف  الاستثمار , اي ان انخفاض معدل الفائدة مع بقاه 
الاهياه الاخرى على حالدا يهرع على ايادة الاستثمار وحرم الانتاج ومستوى التوظي  , 

 ه  .ورفع مستوى دخول الافراد وتحسين قدرتدم الهرائية ومستواهم المعا
تواان مياان المدفوعات : يقصد بمياان المدفوعات )حساب أو سرل لرميع المدفوعات   -4

والمقبوضات المتعلقة بالقيم المالية للمعاملات الت  ترري بين اقتصاد معين والعالم الخارر  
خلال مدة امنية معينة(. وهو يعتس هيتل وترتيبة الاقتصاد الوطن  ويته  المرتا 

من حيث القوة والضع  , وهو ايضاً أداة أساسية لتحليل الروانب النقدية الخارر  للبلد 
للتبادل الدول  , ويتون مياان المدفوعات لصال  البلد عندما تتون صادراته اتبر من 
استيراداته , أي حصوله على العملات الصعبة أتبر من المدفوعات الى الخارج وتسعى 

فوعات لصالحدا والحفاظ على اتبر قدر ممتن من رميع البلدان الى أن يتون مياان المد
الاحتياطيات المورودة لديدا من اليهب والعملات الصعبة , اي ان العرا ف  مياان 
المدفوعات يعن  خروج تميات من العملة الصعبة الى الخارج اتثر من الاستلام مندا ولا 

دية الارنبية أو بيع يمتن تغطية هيا العرا الا عن طريق السحب من الاحتياطيات النق
الأصول والمورودات , او عن طريق الاقتراض أو الحصول على المن  والإعانات . ويتون 
دور السياسة النقدية هو التدخل عن طريق ضغط الائتمان الممنوح للوحدات الاقتصادية غير 

لمياان المصرفية بغية تقليص استيراداتدا , وهيا يتطلب من البنك المرتاي متابعة مستمرة 
المدفوعات واحتياطاته النقدية لما لدي  الاحتياطيات من آثار ف  الاوضاع الداخلية والخاررية 

 للبلد.
يقصد بسعر الصر  نسبة مبادلة عدد من وحدات  سعار الصر  :تحقيق الاستقرار ف  أ  -5

م رنب  هو نسبة ما يتالعملة المحلية بوحدة واحدة من عملة بلد اخر , ويقصد بالصر  الأ
يتمن  تسوية المدفوعات من عملة بلد اخر , وهنا الحصول عليه ف  دولة معينة على وسائل

دور السياسة النقدية بالعمل على الحفاظ على قيمة النقود من خلال اتباع سياسة ائتمانية 



يلك تساهم ف  خلق بيئة استثمارية ملائمة تهرع على الاستثمارات وايادة الانتاج وانعتاس 
سعار السلع والخدمات المنترة , فالانخفاض الحاصل ف  أ ر السلع والخدماتسعاعلى أ

يؤدي الى ايادة الطلب عليدا من الخارج وايادة الطلب على العملة المحلية ف  الاسواق 
سعار السلع والخدمات المنترة يؤدي الى ايادة عتس ايا حدث ارتفاع ف  أالعالمية وعلى ال

مية تبيرة من العملة الصعبة وهيا يسبب خروج ت, لمستوردة الطلب على السلع والخدمات ا
 وبالتال  يسبب عرا ف  مياان المدفوعات .

 
 ( :The Tools of Monetary Policyدوات السياسة النقدية )ثانياً : أ

ومن أرل أن تحقق السياسة ألنقدية اهدافدا , لابد لدا أن تلرأ الى وسائل معينة  تعتمد عليدا 
وتستخدمدا عبر عدد من السياسات والأساليب الت  تختل  دررة الاعتماد عليدا باختلا  النظام 

ه  تما الاقتصادي , وهناك نوعان من الأدوات الت  يمتن للبنك المرتاي بواسطتدا تحقيق أغراضه و 
  -يأت  :

 ( 1)(:Quantitative Instrumentsمباشرة ( )الغير الادوات الكمية ) - 1
وعرض النقود بغض النظر  لادوات التمية الى التأثير ف  حرم الائتمانتدد  الوسائل أو ا 

عن اوره الاستعمال , ويلك من خلال التأثير ف  الاحتياطيات النقدية المورودة لدى النظام 
 المصرف  ومن هي  الأدوات ه  :

( : يعر  سعر إعادة الخصم على انه السعر اليي Discount Rateسعر إعادة الخصم) –أ 
رارية الت  تقدمدا المصار  الترارية مقابل الحصول يتقاضا  البنك المرتاي مقابل خصم الأوراق الت

على القروض , باعتبار  الملرأ الاخير للإقراض , ويلك من أرل توسيع احتياطاتدا النقدية وايادة 
قدرتدا على التوسع ف  من  الائتمان وخلق ودائع رارية رديدة . ويترتب على تغير سعر اعادة 

سوق وهيا يؤثر ف  حرم الائتمان , ويؤثر التغير ف  سعر إعادة الخصم تغير ف  أسعار الفائدة ف  ال
الخصم أيضاً على سيولة الرداا المصرف  ومن ثم يؤثر ف  عرض النقود , فعند تبن  البنك المرتاي 
سياسة انتماهية يعمل على رفع سعر اعادة الخصم ويلك يرعل المصار  الترارية تقوم برفع سعر 

ا يؤدي الى تقليص حرم الائتمان , ومن هنا تقليص عرض النقد والعتس الفائدة على قروضدا وهو م

                                                 

 ( ينظر ف  :1)
- Alan  j . Auer bach and Laurence j . Kdifaff . Macro economies and inteagrated Appoach 

. The mit press Cambridge . Massachuseits. London Second edition , 1998 , p 39 . 

 .121, ص1970احمد عبدة محمود , المورا ف  النقود والبنوك , دار الندضة العربية , القاهرة ,  -
-144, ص 1987للطباعة , القاهرة , عبد الحميد الغاال  , وأخرون و اقتصاديات النقود والبنوك , مؤسسة الرضا -
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صحي  , أي ف  حالة تبن  البنك المرتاي سياسة توسعية تدد  الى ايادة عرض النقود وحرم 
السيولة العامة لتنهيط مستوى الفعاليات الاقتصادية وتتمثل هي  السياسة ف  خفض سعر اعادة 

فيا المصار  الترارية الى طلب المايد من السيولة من البنك الخصم , واليي يترتب عليه تح
المرتاي عن طريق تحويل راه من أصولدا المالية الى نقود قانونية , طالما أن تتلفة الحصول عليدا 
واطئة فتاداد احتياطاتدا النقدية ومقدرتدا على توليد الائتمان ويترتب على يلك خفض ف  أسعار 

ت  تقدمدا المصار  الترارية الى الوحدات الاقتصادية غير المصرفية , وهي  الفائدة على القروض ال
العملية سو  تولد تفاؤلًا لدى ررال الاعمال من ان العائد المتوقع من استثمار المبالغ المقترضة 
سيتون أعلى من التتلفة الت  سيدفعوندا الى المصار  الترارية فياداد الطلب على الائتمان وحرم 

 ع وهو ما يؤدي الى ايادة العرض التل  للنقود ومن ثم ايادة الانفاق النقدي.الودائ
( : ويقصد بدا قيام البنك المرتاي Open market operationsعمليات السوق المفتوحة ) –ب 

ببيع وهراه الأوراق المالية والترارية ف  سوق الاوراق المالية بدد  التأثير ف  تمية النقود المتداولة 
الاحتياطات النقدية لدى المصار  الترارية وقدرتدا على من  الائتمان بهتل يلائم نمو النهاط  وحرم

 الاقتصادي .
فعندما يقوم البنك المرتاي بتبن  سياسة توسعية ف  حالة التساد فإنه يدخل الى سوق 

النقود داخل الاوراق المالية بوصفه مهترياً للأوراق المالية , وهيا يعن  ضخ تميات اضافية من 
الاقتصاد , وهيا مما يايد من الاحتياطات النقدية المتوفرة لدى المصار  الترارية بالهتل اليي 
يمتندا من التوسع ف  من  الائتمان وتتحصل ايادة ف  عرض النقود والانفاق النقدي ورفع مستوى 

وق الاوراق المالية الاستخدام والانتاج والدخل , ويحصل العتس ف  حالة دخول البنك المرتاي س
هي  العملية الى ايادة المورودات الت  تحتفظ بدا ي تؤدي بوصفه بائعاً للسندات الحتومية , إ

المصار  الترارية وانخفاض حرم ودائعدا أو احتياطاتدا لدى البنك المرتاي , وف  الوقت نفسه تقل 
الترارية , وهيا يعن  ان بيع البنك المورودات المالية للبنك المرتاي والتااماته اترا  المصار  

المرتاي للأوراق المالية يولد تأثيراً انتماهياً ف  الاحتياطيات النقدية لدى المصار  الترارية بطريقة 
 غير مباهرة ف  حالة هراه الرمدور لدا , وبطريقة مباهرة عند هرائدا من قبل المصار  الترارية .

: وه  تلك النسبة من  (The Reserve Requirementام ( )ج _ نسبة الاحتياط  القانون  )الإلا 
الودائع والأصول النقدية الت  تحتفظ بدا المصار  الترارية لدى البنك المرتاي بمورب القانون قابلة 
للتعديل بالايادة أو النقص , حسب الظرو  الاقتصادية السائدة , وهي  النسبة لابد أن تحتفظ بدا 

وديعة على هتل نقود سائلة تودع لدى البنك المرتاي ولا يحصل مقابلدا  البنوك الترارية من تل
على فائدة , وتعتبر نسبة الاحتياط  النقدي الالاام  اداة يات تأثير قوي على مقدار عرض النقود 
وحرم الائتمان المصرف  وحرم مضاع  الائتمان فتلما تانت النسبة مرتفعة انخفض حرم 

وفرة لدى المصار  الترارية , فعندما يلاحظ البنك المرتاي ورود بوادر الاحتياطات النقدية المت



ضغوط تضخمية ناترة عن الافراط ف  من  الائتمان فأنه يعمد الى رفع نسبة متطلبات الاحتياط  
القانون  , ويلك للحد من قدرة المصار  الترارية على من  الائتمان ورفع معدلات الفائدة بسبب 

ا النقدية الفائضة , وهيا يؤدي الى انخفاض ف  حرم الطلب الاستثماري انخفاض احتياطاتد
وانخفاض ف  الناتج المحل  الارمال  والاستخدام , اما ف  حالة التساد فإنه يقوم بتخفيض نسبة 
الاحتياط  القانون  وهو ما يؤدي الى ايادة الاحتياطيات النقدية لدى المصار  الترارية ومن ثم 

  من  الائتمان , وهيا يؤدي الى ايادة وسائل الدفع المتاحة ف  الاقتصاد وتنهيط توسيع قدرتدا ف
المعاملات بين الافراد ومن ثم ايادة الطلب التل  وايادة مستوى التهغيل والدخل القوم  ف  

 الاقتصاد.
 
( : Qualitative Instrumentsالنوعية )المباشرة( ) الأدوات – 2

(1 ) 

ليس للتأثير ف  حرم الائتمان وه  مرموعة من الادوات الت  يستخدمدا البنك المرتاي 
التل  بل توريه الائتمان المصرف  لاستعمال معين وطريقة منحه للقطاعات الاقتصادية المختلفة 

تق  ويطلق عليدا بالأدوات الانتقائية , لتوندا لا تتره الى التأثير ف  الائتمان بمرموعه , وانما تن
 -أنواع الائتمان المطلوب والمرغوب التأثير فيه ومن هي  الأدوات ه  :

يلرأ البنك المرتاي إلى وسيلة الإقناع الادب  لغرض توريه أنهطة المصار   دبي :الإقناع الأ –أ 
الترارية , باعتبار  المستهار المال  للحتومة والملرأ الأخير للإقراض , اي يمارس البنك المرتاي 

ه النقدية ف  إقناع المصار  الترارية الأعضاه التابعة له من خلال إرراهات وارهادات ينبغ  سلطت
مراعاتدا بدد  تلاف  الاخطاه الت  تؤثر سلباً ف  نمو النهاط الاقتصادي تأرسال ميترات الى 

ض المصار  تنصحدا بالامتناع عن قبول أوراق مالية معينة , أو الامتناع عن تقديم القروض لبع
المهروعات أو نصيحة على هتل تحيير بعدم قبول اعادة خصم بعض الاوراق الترارية , وهي  
الارراهات لدا تأثيرها المباهر على حرم الائتمان ومن ثم لدا تأثير ف   عرض النقود ف  تل من 
الاتراهين التوسع  والانتماه  , ويتوق  نراح هي  السياسة على مدى اهمية البنك المرتاي 

 ستوى التعاون بينه وبين المصار  الترارية الاخرى .وم
وبمورب هي  الطريقة يتم الاقتراض بوسطة السندات الحكومية مع تحديد هامش الضمان :  – 2

تنظيم الائتمان عن طريق السماح للأفراد بصورة عامة والمضاربين بصور  خاصة بالاقتراض من 
المصار  بضمان السندات المهترات ف  مدة سابقة بهرط الالتاام بدامش الضمان اليي يمثل الفرق 

                                                 

 ينظر ف  : (1)
 . 234 – 233, ص 1988مردي محمود هداب , الاقتصاد النقدي , الدار الرامعة , بيروت ,  -
 . 141وداد يونس يحيى , مصدر سابق , ص -
 . 641عوض فاضل اسماعيل الدليم  , مصدر سابق , ص -



ل البنك المرتاي بتحديد هامش بين القيمة السوقية للسند وقيمة القرض المقدم للمضاربين , اي يعم
الضمان بالهتل اليي يلائم الظرو  الاقتصادية , فإيا ورد البنك المرتاي أن المصار  الترارية قد 
غالت ف  اقراضدا للمضاربين فإنه يلرأ الى رفع هامش الضمان وهيا يعن  أن هامش الضمان يضع 

 ئدا لاسيما المضاربين ف  البورصات .قيداً تمياً على حرم القروض المقدمة من البنوك إلى عملا
يضع البنك المرتاي قواعد معينة بغية تنظيم الائتمان تنظيم الائتمان المقدم للمستهلكين :  – 3

الممنوح لأغراض استدلاتية اي تتون هناك رقابة على تنظيم الأقساط ف  هراه السلع الاستدلاتية 
 ية تسديد الأقساط .المعمرة , ويلك بوضع قواعد وقوانين خاصة بتيف

تعتبر مهتلة الإستان من المهاتل الرئيسة الت  توارددا معظم بلدان تنظيم الإئتمان العقاري :  – 4
العالم ويمتن للبنك المرتاي التخفي  من حدتدا من خلال تنظيم الائتمان الممنوح لبناه الدور 

طالة مدة القرض , اي  والمساتن , عن طريق تخفيض سعر الفائدة وايادة المبلغ المدفوع مقدماً وا 
 ينبغ  على البنك المرتاي تثبيت الحد الأعلى لمبلغ القرض وتحديد مدة السداد .

يستخدم البنك المرتاي هي  الوسيلة بدد  تحقيق الحد الأقصى لسعر الفائدة على الودائع :  – 5
والتحتم ف  حرم السيولة  الاستقرار النقدي والحد من مقدرة المصار  الترارية على من  الائتمان

النقدية , اي يعمل البنك المرتاي على وضع حد أعلى لأسعار الفائدة على الودائع الرارية بحيث لا 
يمتن للبنوك الترارية تراواها بمن  فوائد على الودائع الرارية أو برفع أسعار الفائدة على الودائع 

 آرالدا . الآرلة أو من  امتياا تالسحب مندا قبل انتداه مدة
ف  بعض الحالات يتحتم على البنوك المرتاية التدخل بصورة أسلوب العمل المباشر :   – 6

صدار بعض الوسائل المباهرة  صريحة وحاامة للتأثير ف  حرم الائتمان وتوريده باستعمال وا 
للمصار  الترارية مثل رفع سعر الفائدة أو رفض إعادة الخصم لبعض المصار  , ولا يمتن 

لا تعرضت لبعض أنواع العقوبات المفروضة من البنك للم صار  الترارية أن تتراهل هي  الأوامر وا 
المرتاي وتعد هي  الوسيلة يات فعالية تبيرة ف  توريه الائتمان , ولتن تطبيقدا الى حد التطر  قد 

عوبات الت  يولد نتائج سلبية وردود فعل غير مرغوب فيدا بالنسبة للعاملين ف  المصار  نتيرة الص
 توارددا المصار  الترارية ف  من  الائتمان .

ثالثاً : تطبيقات بعض أدوات السياسة النقدية غير المباشرة في السيطرة على السيولة العامة في 
 العراق 
ادت الظرو  السياسية والحروب الت  هددها العراق والحصار الاقتصادي والسياسات  

الاقتصادية )الانتارية والخدمية( بهتل تل  أو رائ  , الى  الخاطئة الت  أوقفت معظم منهآته
استناا  الموارد المالية وتحطيم البنى التحتية , فضلًا عن الاهمال والاستخدام غير المناسب وتدهور 
القيمة الحقيقية للاستثمارات وارتفاع مستوى الاسعار ومعدلات التضخم وترارع القيمة الحقيقية لدخول 

قم مهتلة البطالة وتدن  سعر صر  العملة المحلية أمام العملات الأرنبية وتهو  الديتل الأفراد وتفا



المال  والضريب  واختلال التواان العام , وتان من اهم الآفات الت  اصيب بدا الاقتصاد العراق  
لتواان التضخم الرام  والمستمر , وهي  الاستمرارية تعود الى تاايد العرض النقدي اليي يعتس عدم ا

 بين التدفقات النقدية والتدفقات السلعية .

( سياستدا النقدية الت  2003وقد وضعت السلطة النقدية متمثلة بالبنك المرتاي ف  عام ) 
تتضمن مرموعة من الارراهات والتدابير المتخية لإدارة عرض النقود والسيولة العامة والسيطرة 

 قرار المستوى العام للأسعار والاستقرار النقدي .عليدما لتحقيق هدفدا الرئيس المتمثل باست
وقبل الخوض ف  تطبيقات ادوات السياسة النقدية لابد من التطرق لنبية مختصر  للرداا 

 . المصرف  ف  العراق
 الجهاز المصرفي في العراق

  أهم وأتبر مؤسسة نقدية ف  العراق , وهو يمثل أعلى سلطة البنك المرتاي العراق ريعتب
بعد  ه( حتى يومنا هيا , بل اادادت اهميته ومتانته بعد استقلاليت1947نقدية مني تأسيسه عام )

 ( , ومن أهم الوظــائ  والمــدام الرئيســة الت  يقـــوم بدا البـــــنك 2004( لسنة )56صدور قانون رقم )
 

 -:( 1)المرتاي العراق  ه 
 رسم وتنفيي السياسة النقدية ف  العراق  – 1
 اصدار وادارة العملة المحلية . – 2
 الاحتفاظ بالاحتياطيات الأرنبية . – 3
 التحتم بسيولة الرداا المصرف  التراري ومراقبتدا . – 4
تقديم الخدمات المالية للحتومة باعتبار  مستهار الحتومة المال  ومن  الائتمان باعتبار  الملرأ  – 5

 الأخير للإقراض .
عداد ونهر البيانات والتقارير الاقتصادية للنظام المصرف  والمال  .إدارة الاحتياطي – 6   ات وا 

( قبل الإعلان عن 2004( مصرفا حتى عام )25ويتتون الرداا المصرف  العراق  من )
( مصار  6استقلالية البنك المرتاي , وتل هي  المصار  تعمل ف  مرال الصيرفة الهاملة مندا )

( فرعاً 350, ومصر  اسلام  واحد , وتقدم خدماتدا من خلال ) ( مصرفاً خاصاً 18حتومية و)
منتهراً ف  انحاه العراق , وبعد صدور قانون المصار  الرديد وف  المادة الثالثة وف  العديد من 
فقراتدا الت  اعطت الحق فقط الى البنك المرتاي لمن  التراخيص والتصاري  الت  تعط  الحق 

أهلية , والت  يحدد البنك المرتاي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بمورب القانون بفت  مصار  
( حتى بلغت 3( فقرة )29( والمادة )3( فقرة )6ومتطلبات الاحتياط  لأي مصر  وفقاً للمادة )

                                                 

 . 53 – 51, ص 2003لمرتاي العراق  لسنة التقرير الاقتصادي السنوي للبنك ا (1)



, تل هيا ( 1)( مصرفاً اهلياً 50( حتومية و )7( مندا )2015( مصرفاً عام )57مرموع المصار  )
  ة واهرا  البنك المرتاي العراق  . المصار  تقع تحت مراقب

وعليه فإن السيطرة على السيولة العامة تتم من خلال السيطرة على التتلة النقدية والت  تتم 
من خلال السيطرة على عناصر السيولة العامة المتمثلة بالقاعدة النقدية ومضاع  الائتمان )الودائع( 

ثم السيولة العامة يعتمد على تون السلطات النقدية , بمعنى أخر أن السيطرة على عرض النقود ومن 
قادرة على السيطرة بدقة على القاعدة النقدية والتنبؤ بالعلاقات السلوتية للمصار  والقطاع الخاص 
غير المصرف  )الرمدور( , اي تمثل القاعدة النقدية راهاً من المطلوبات الخاصة بالبنك المرتاي , 

رة للتداول )العملة خارج البنوك( واحتياطيات المصار  , وتيلك يمتن وه  تتتون من العملة المصد
للسلطات النقدية السيطرة على عرض النقود والسيولة العامة من خلال مضاع  الائتمان والتحتم 
بالاحتياطات الخاصة بالبنك المرتاي والمصار  الترارية , اي يمثل مضاع  الائتمان متطلبات 

 (2)لاحتياطيات الفائضةالاحتياط  القانون  وا
وليلك ومن أرل السيطرة على سير السياسة النقدية لتحقيق أهدا  البنك المرتاي العراق   
ومن ث م تحقيق أهدا  السياسة الاقتصادية للبلد , وضع البنك مرموعة من التدابير والارراهات 

قاعدة النقدية وتأثير البنك للسيطرة على عرض النقود والسيولة العامة من خلال سيطرة البنك على ال
  -( الآت  :1المرتاي ف  مضاع  الائتمان ويمتن توضي  يلك من خلال المخطط)

 
 
 
 

 
 ( ادوات السياسة النقدية الغير مباهرة ف  العراق1مخطط )

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 115ص,  2015النهرة السنوية للبنك المرتاي العراق  لسنة ( 2)
(1) Keith Cuthbert son, the supply and Demand for money, Great Britain. TJ pads tow, 

first published, 1985 , p . p 165 -167 . 

البنك المركزي  سيطرة

 على الاساس النقدي 

  S.Fالتسهيلات القائمة  
صافي المشتريات من العملة 

 بية الاجن

تسهيلات 

 الائتمان القائمة 

تسهيلات الايداع 

 القائمة

الاخير  الملجأ

 للإقراض

ودائع بالدينار 

 العراقي

ودائع بالدولار 

 إئتمان ثانوي  إئتمان اولي الامريكي 

 مبيعات في المزادات اليومية مشتريات وزارة المالية

 اولاً 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 USAID-Funded Economic Governance 11 project-Monetary policy andالمصدر : 
Central Bank,2008. 



 

 

النقدية غير المباهرة  وتتيفدا بالهتل اليي ينسرم يمتن بيان أدوات السياسة  ط الميتور انفاً ومن المخط
 -والأوضاع الاقتصادية السائدة ف  البلد تما مبين ف  الآت  :

 :بنك المركزي على الاساس النقدي : سيطرة ال اولاً 
ويقصد بدا بيع وهراه العملة الأرنبية من خلال ماادات العملة  صافي المشتريات من العملة الأجنبية: -1

الأرنبية وه  أول أداة تم تطبيقدا من قبل السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المرتاي اي بدأ العمل بالمااد ف  
مة ولااال العمل بدا بدد  الحد من التاايد المفرط ف  النقود والسيطرة على حرم السيولة العا 4/10/2004

 من خلال السيطرة على القاعدة النقدية . 
الدينار ( لابد من توضــي  أســـعار صــــر  Mofملة الارنبية )ــــتريات من العـــوقبل بيان صاف  المه

 (1(  تما ف  ردول )2015-2000العراق  مقابل الدولار الامريت  للمدة )
 ( 1جدول )

  دينار/دولار        (2015-2000سعر صرف الدينار مقابل الدولار في العراق للمدة )            
 معدل النمو السنوي سعر صر  الدينار مقابل الدولار السنوات
2000 1950 - 
2001 1930 (1.02) 
2002 1956 1.3 
2003 1936 (1.02) 
2004 1454 (24.8) 
2005 1473 1.3 
2006 1477 0.3 
2007 1266 (14.3) 
2008 1206 (4.7) 
2009 1183 (1.9) 
2010 1187 0.3 
2011 1199 1.01 
2012 1234 29 
2013 1233 (0.08) 
2014 1218 (1.2) 
2015 1251 (2.7) 

 (.2015,  2010,  2006,  2003)سنوات لالمصدر : بالاعتماد على بيانات النشرات السنوية للبنك المركزي ل      

  .حسب الصيغة الاتيةمعدل النمو تم احتسابه من قبل الباحث  -



 

 

 سنة الاساس   -سنة المقارنة                     

 100×   ـــــــــــــــمعدل النمو =  ـــــــــــــــ
 سنة الاساس                                      

 القيم بين الاقواس تعتبر سالبة .                         -

إي بلغ  2015ولغاية  4/10/2003( يوض  مبيعات ومهتريات البنك المرتاي من الدولار من 2والردول )
( مليون دولار امريت  أي ما يعادل 415767حوال ) (Mofالمرموع الارمال  للمهتريات من واارة المالية )

( 336872ون دينار عراق  , اما المباع ف  المااد للمصار  والواارات فقد بلغ حوال  )( ملي489086178)
( مليون دينار عراق  , وهيا يعن  أن صاف  مهتريات 416603321مليون دولار امريت  أي ما يعادل )

ون دولار ( ملي78895( قد بلغ حوال  )Mofالبنك المرتاي العراق  من العملة الارنبية من واارة المالية )
( مليون دينار عراق  , ومما تقدم نستنتج أن مااد العملة الارنبية المقامة 72482857امريت  أي ما يعادل )

( دينار عراق  416603321سيطرت على حرم السيولة العامة ما مقدار  ) من قبل البنك المرتاي العراق 
مقابل الدولار الامريت  ف  سوق الصر  خلال المدة تما ساهمت ف  تحسين سعر الصر  للدينار العراق  

( , وربما اتثر , واصب  ما 2002( دينار عراق  لتل دولار امريت  نداية عام )1956, اي تان بحدود )
%( 36( أي بنسبة تحسن )2015( دينار عراق  لتل دولار امريت  ف  السوق الموااية للعام )1251يقارب )

مرال امام المصار  الاستثمارية لاستثمار موروداتدا النقدية تما متن تقريباً . تما ساهم المااد ف  فت  ال
المستثمرين وابائن المصار  أنفسدم من استثمار ودائعدم لديدا لهراه العملة الارنبية من خلال المصار  

يؤدي  نفسدا الا انه بالرغم مما حققه المااد فقد اسدم على دولرة الاقتصاد لتونه يهرع الاحلال النقدي وهيا
الى اضعا  عمل السياسة النقدية لتونه يهرع على عدم استقرار حالة الطلب , ويمتن توضي  يلك تما ف  

 ( .2الردول )

 (2جدول )
 (                    بالملايين2015-2000( للمدة )MOFصافي مشتريات العملة الاجنبية )

البنك المركزي العراقي مشتريات  السنوات
 MOFوزارة المالية من 

 مبيعات في مزاد البنك المركزي
 العراقي

صافي المشتريات من العملة 
 MOFالاجنبية 

 دينارالقيمة بال دولارالقيمة بال دينارالقيمة بال دولارالقيمة بال دينارالقيمة بال دولارالقيمة بال 
2003 900 1742400 293 567248 607 1175152 
2004 10352 15051808 6108 8881032 4244 6170776 
2005 10600 15613800 10463 15411999 137 201801 
2006 18000 26586000 11175 16505475 6825 10080525 
2007 46700 33802200 15980 20230680 30720 13571520 
2008 45000 54270000 25869 31198014 19131 23071986 



 

 

2009 23000 27209000 33992 40212536 (10992) (13003536) 
2010 41000 48667000 36171 42934977 4829 5732023 
2011 51000 61149000 39798 47717802 11202 13431198 
2012 57000 70338000 48649 60032866 8351 10305134 
2013 62000 76446000 53231 65633823 8769 10812177 
2014 47515 57873270 51728 63004704 (4213) (5131434) 
2015 2700 337700 3415 4272165 (715) (3934465) 
 72482857 78895 416603321 336872 489086178 415767 المرموع

 .2015،  2012،  2009،  2006النهرات السنوية للبنك المرتاي للسنوات  -المصدر : 
 تم حساب مهتريات البنك المرتاي بالدينار العراق  بضرب المبالغ بالدولار الامريت  بأسعار صر  الدينار مقابل الدولار  - 
 .القيم بين الأقواس تعتبر سالبة  -
 ( Standing Facilitiesالتسهيلات القائمة ) - 2

من ادوات السيطرة على  يلك اداةً ( بوص  S.Fاتباع التسديلات القائمة ) اعتمد البنك المرتاي على 
 والت  تتضمن نوعين هما :, السيولة ، وقد سم  قانون البنك المرتاي بتطبيق هيا النوع من التسديلات 

 القائمة .  )الائتمان( تسديلات الاقراض . أ
 داع القائمة . تسديلات الاي . ب

واتدا  ضمن ت  ف  حدارة فائض السيولة الالتسديلات هو السماح للمصار  من أوالغرض من هي  
الفائدة  هدا  سياسة البنك المرتاي يات الصلة بأسعار, والت  توسع من أ سعار الفائدةمعدل معتدل من أ
وتلا النوعين من التسديلات يحمل سعر فائدة يات صلة بسعر البنك المرتاي يسمى بسعر قصيرة الارل , 

 . السياسة النقدية ( تحت مراقبة البنك ف  ضوه أهدا policy Rateالسياسة )
 نواع : ( وهو على ثلاثة أ2004)هدر آب عام بدأ العمل بدا ف  : وقد  القائمةتسهيلات الإقراض  . أ
  الائتمان الاول (Primary creditاي يمن  البنك المرتاي ائتماناً أولياً على أ : ) ساس الاستثمار

ويستخدم المصر   اً يوم 15لا تايد مدته عن , وهو ( لتمويل المصر  Over nightالليل  )
فوق سعر مئويتين %( من رأسماله ويتون سعر الفائدة عليه بواقع نقطتين 20الائتمان الاول  لغاية )

 السياسة . 
 ( الائتمان الثانويSecondary creditيمن  البن :)ساس ائتمان ك المرتاي ائتماناً ثانوياً على أ

فوق مئوية نقاط  3ويتون سعر الفائدة عليه بواقع  , قصير الارل لتمويل المصر  لغاية هدر واحد
 يوماً. 365ن السنة سعر السياسة ويحتسب الفائدة على أساس أ



 

 

   تسديلات الملرأ الاخير للإقراض : وهيا النوع من التسديلات يمنحه البنك المرتاي الى المصار
ات ملائمة ، وتتون مدة هيا ف  حالة ايا تانت المصار  قادرة على اداه التااماتدا وبعد توفر ضمان

نقاط ونص   3ليدا هدر وبواقع سعر فائدة مساوٍ بسعر السياسة مضافاً إ 13وا الائتمان لا تترا
 النقطة .

مريت  حصراً قبول الودائع بالدينار العراق  أو بالدولار الأ : ويقصد بدا(1)يداع القائمةسهيلات الإت . ب
 وه  تما يأت  :  , بدد  امتصاص فائض السيولة العامة

 ودائع بالدينار العراق  :  .1
  ويتم يلك من قبل مصر  معين بفت   1/3/2005الاستثمار الليل  : وقد بدأ العمل به بتاريخ

حساب لدى البنك المرتاي بالدينار العراق  يودع فيه مبلغاً معيناً , يتم استثمار  من قبل البنك 
على أن يقدم المصر  طلب الاستثمار الليل  قبل الساعة  المرتاي لليلة واحدة ويمتن أن يقدم يومياً 

يوم ، ولا تحتسب مبلغ  365%( سنوياً على أساس ان السنة 5ظدراً ، وتحسب الفائدة بسعر ) 12
 الايداع الليل  للمصر  ضمن متطلبات الاحتياط  القانون  .

  و 6وبفائدة قدرها  3/7/2005يوماً : وقد بدأ العمل بموربدا بتاريخ  30يوماً و  14ودائع لمدة %
يوماً . على ان يتم يلك بطلب رسم  من  365% على التوال  وعلى أساس ايضاً ان السنة  7

 صباحاً من يوم الايداع . 11المصر  الى البنك المرتاي وضمان وصول الطلب قبل الساعة 
 :  (2)مريت ودائع بالدولار الأ .2

  ويلك بفت  حساب  1/3/2005النوع من السياسة بتاريخ الاستثمار الليل  : بدأ العمل بديا
للمصر  ف  البنك المرتاي بالدولار الامريت  لأغراض الاستثمار الليل  وتحسب الفائدة بسعر 

 حسب سياسة البنك .
  يوماً : وهو نوع أخر من أنواع تسديلات الايداع القائمة تم العمل به  90يوماً و  30ودائع لمدة

% على التوال  . وتيلك يتم تقديم طلب بفت  3.25% و 3وبفائدة قدرها  15/8/2005بتاريخ 
 حساب بالدولار الأمريت  لدى البنك المرتاي .

ان هي  التسديلات القائمة من خلال سياسة البنك المرتاي والتحتم بأسعار الفائدة تعمل على سحب 
 . العامة ف  الاقتصاد رميعاً م السيولة السيولة الاائدة من القطاع المصر  ومن ثم تقليص حر

 

                                                 
1) )

 – 2005البنك المركزي العراقي : التسهيلات الائتمانية ، المديرية العامة للاتفاقيات والقروض ، قسم القروض الداخلية ،  

2009 – 2012 – 2015  . 
2) )

  .6ص -4البنك المركزي العراقي ، التسهيلات الائتمانية ، مصدر سابق ، ص 



 

 

 
 
 

  :(1)ثانياً : تأثير البنك المركزي في مضاعف الائتمان
 دوات السياسة النقدية وقد تبنى البنك المرتايوه  أحد أهم أ متطلبات الاحتياطي القانوني )الالزامي( ::  1

التأثير ف  مضاع  الائتمان بقصد السيطرة على السيولة العامة من خلال  1/11/2004العمل بدا بتاريخ 
تمثل ودائع لدى  نسبةً يتعين على المصار  الاحتفاظ به باعتبار   ويقصد بالاحتياط  القانون  المبلغ اليي

تفاظ بالاحتياط  والت  ه  مدة البنك المرتاي والنقد ف  خاائن المصار  بالدينار العراق  خلال مدة الاح
وتمثل الودائع الخاضعة للاحتياط  الودائع الت  يحتفظ  الاحتياط  .هدر التقويم  اليي يل  مدة احتساب ال

ة ارية والادخارية والحسابات الثابتودائع الرال. وه  لابائن عدا ودائع المصار  الاخرىبدا المصر  ل
  اي نسبة الاحتياط  القانونالبنك المرت دوقد حدر الامريت  والودائع الحتومية , بالدينار العراق  والدولا

ار العراق  لدى البنك يحتفظ بدا المصر  بالدين %(20رصيد الودائع الخاضعة للاحتياط  , )من  %(25بـ)
ط  القانون  ( يوض  رصيد متطلبات الاحتيا3يحتفظ بدا المصر  ف  خاائنه . والردول ) %(5المرتاي و)

  (.2015اية )راق مني تطبيق هي  الأداة ولغرنبية العاملة ف  العللمصار  المحلية والأ
( نلاحظ أن القيمة المطلقة لرصيد متطلبات الاحتياط  القانون  متيبيبة مني 3ومن الردول )        

( مليون 28400849( ووصلت الى )2005( مليون دينار عام )886532السنوات الأولى , إي بلغت )
توال  , ثم أخيت القيمة %( على ال119.6%( و )72.2-( , وبمعدل نمو متيبيب بين )2010دينار عام )

( 2011( مليون دينار عام )24025157المطلقة لمتطلبات الاحتياط  بالانخفاض حتى وصلت إلى )
( مليون دينار وبمعدل نمو 30900763( الى )2013%( ثم ارتفعت ف  عام )15.4-وبمعدل نمو سالب )

 (.2015) %( ف  عام19.2-( وبمعدل نمو سالب )13978052%( ثم انخفضت الى )26)
اع  الائتمان ان ايادة رصيد متطلبات الاحتياط  القانون  تعتس بهتل مباهر انخفاض قيمة مض

ومن ثم , غراض الائتمانية لأالاحتياطيات الفائضة لدى المصار  والمستخدمة لنتيرة لانخفاض رصيد 
تقليص فائص السيولة العامة ، تما ان التيبيب ف  معدل نمو متطلبات الاحتياط  ارتفاعاً وانخفاضاً خلال 

                                                 
 ينظر ف  : (1)
 .2, 1, الفقرة  29المادة  2004لسنة  56م راق  رققانون البنك المرتاي الع   -
البنك المرتاي العراق  , تعليمات الاحتياط  القانون  , المديرية العامة للاتفاقات والقروض , قسم الصناعية الاولى تهرين   -

 . 2004الثان  , 



 

 

داع اع الخاص ف  التوره نحو الايالرمدور والقط درديد الدراسة , يعتس بهتل غير مباهر تالمدة ق
 ي .بسبب الظرو  الامنية وانعدام الاستقرار السياس  والاقتصاد  المصرف

ان تأثير البنك على مضاع  الائتمان لا يقتصر على الاحتياط  الالاام   ات الفائضة :يالاحتياط:  2
وانما يمتد الى الاحتياطيات المصرفية الفائضة اي يتون التأثير فيدا متبادلًا لتون عمل احدهما يتمل الآخر . 

ط  القانون  وهيا يؤدي الى انخفاض رصيد فايادة نسبة الاحتياط  القانون  تعن  ايادة متطلبات الاحتيا
الاحتياطيات المصرفية الفائضة لدى المصار  . وتهير الاحتياطيات الفائضة الى الاحتياطيات النقدية 

داعية القائمة لدى , وعند إضافة التسديلات الايالفائضة القابلة للإقراض الى الرمدور ) القطاع الخاص ( 
حصل على مرمل الاحتياطيات المصرفية نالقابل للإقراض الى الرمدور ف البنك المرتاي الى الاحتياط 

 .الفائضة والت  تمثل تسرب داخل  على مضاع  الائتمان 
( ان ف  الوقت اليي تأخي فيه القيمة المطلقة لمتطلبات الاحتياط  القانون  3نلاحظ من الردول )

ابلة للإقراض الى الرمدور تنخفض وبالعتس , وغالبا بالارتفاع فان القيمة المطلقة للاحتياطيات الفائضة الق
عندما تتون معدلات نمو متطلبات الاحتياط  القانون  مرتفعة او موربة فأن معدلات نمو الاحتياطيات 

( يوض  معدل نمو الاحتياطيات الفائضة القابلة 3والردول )الفاضة يتون منخفضاً او سالباً وبالعتس , 
 الى الرمدور من تاريخ العمل بدا. للإقراض
 

 (3جدول )
 مليون دينار                   في العراقمعدلات نمو الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الفائضة 

متطلبات الاحتياطي القانوني   السنوات
25% 

RR 

معدل النمو 
% 

الاحتياطيات الفائضة القابلة 
 ER  للإقراض الى الجمهور

معدل النمو 
% 

تم تطبيق هي  الأداة ف   
1/11/2004 

تم تطبيق هي  الاداة ف   
1/11/2004 

 

2004 3197703 - 1604537 - 
2005 886532 (72.2) 2965526 84.8 
2006 1573983 77.5 4078106 37.5 
2007 2819976 79.1 12084441 196.3 
2008 1790445 (36.5) 19993802 65.4 
2009 12929392 622.1 9416761 (52.9) 
2010 28400849 119.6 7155093 (24) 



 

 

2011 24025157 (15.4) 7814853 9.2 
2012 24518041 2 8824023 12.9 
2013 30900763 26 9626882 9 
2014 17316891 (43.9) 10576103 9.8 
2015 13978052 (19.2) 9390493 (11.2) 

 المرتاي العراق  , المديرية العامة للإحصاه والأبحاث , قسم الاحصاهات الداخليةالمصدر : بالاعتماد على بيانات البنك 
 .)النهرات السنوية للبنك المرتاي العراق  لسنوات متفرقة( 

 معدل النمو تم احتسابه من قبل الباحث . -
 القيم بين الاقواس تعتبر سالبة . -

مة للمصار  الترارية لدى البنك المرتاي تؤدي ( ان تسديلات الايداع القائ3نستنتج من الردول )         
الى انخفاض قدرة المصار  على الاقراض وتوليد نقود الودائع تما ان الردول يعتس العلاقة التبادلية بين 
متطلبات الاحتياط  القانون  والاحتياطيات الفائضة الت  يمتن ان تتم إدارتدا بالطريقة الت  تحقق السياسة 

 -على حرم السيولة العامة , ويلك من خلال : النقدية سيطرتدا 
 أنظمة المدفوعات . –أ 
 خيارات إدارة السيولة . –ب 
: ان العمليات الخاصة بأنظمة المدفوعات ه  وظائ  مدمة للبنك المرتاي , والدد   انظمة المدفوعات –أ 

مندا تطوير تفاهة الاسواق المالية على توفير المعلومات والخدمات المالية , ومن ثم تعود بالفائدة على 
لمستندة الى الاقتصاد والمرتمع عامة . وتهمل أنظمة المدفوعات على مدفوعات الترائة  مثل المدفوعات ا

الصتوك والتارتات بواسطة بطاقات الائتمان للمدفوعات الترارية ومتائن الصر  الآل  , وتيلك المدفوعات 
المتتررة مثل دفع الرواتب والرواتب التقاعدية . ولإنهاه نظام مدفوعات متطور لابد من إصلاح أنظمة 

نهاه هبتة اتصالات آم  نة ونظام محاسب  سليم وفعال .التسوية للأوراق المالية الحتومية وا 
  -: وتهمل : دارة السيولةخيارات إ –ب 

  ماادات حوالات الخاينة 
  اقراض ما بين المصار 

يمتن للبنك المرتاي التأثير ف  السيولة المصرفية الفائضة , ومن ثم التأثير ف   :( 1)ماادات حوالات الخاينة
ة , ويلك بإدارة ماادات)بيع وهراه( الأوراق المالية الحتومية أسعار الفائدة للآرال القصيرة ف  السوق النقدي

                                                 

بيع الاوراق المالية الحتومية بالماايدة , استناداً الى القسم الخامس من قانون  2004( لسنة 1واارة المالية , تعليمات رقم ) (1)
 2/6/2004( ف  95ادارة الدين العام رقم )



 

 

( 91)السندات وحوالات الخاينة( , وقد تبنى البنك المرتاي ماادات الأوراق المالية أي حوالات الخاينة لمدة )
ريخ ( يوماً بتا28( يوماً و)63, تيلك بدأ بتطبيق حوالات لمدة ) 1/7/2004يوماً , وبده  بتطبيقدا بتاريخ 

2/1/2006 . 
ان إقامة مثل هي  الماادات بالاهتراك مع مااد العملة الأرنبية ستوفر ادارة فعالة للسيولة العامة من        

خلال تنهيط حرتة الاسواق المالية للأرل القصير وتحقيق استقرارا ف  السيولة المصرفية , فضلًا عن تحقيق 
 سيولة الفائضة ف  الاقتصاد .هدفدا الرئيس المتمثل ف  امتصاص راه من ال

 
وتعد وسيلة من وسائل خيارات إدارة السيولة إي تفضل المصار  الترارية  :( 1)الاقراض ما بين المصار 

الاقتراض من بعضدا البعض قبل اللروه الى الاقتراض من البنك المرتاي بصفتدا أسواق نقدية ثانوية , 
ويلك بسبب انخفاض أسعار الفائدة على هي  القروض , فضلًا عن أندا قصيرة الأرل وعلى الرغم من ان 

اض والاقتراض ف  سوق ما بين المصار  سيعيد توايع الاحتياطيات من مصار  الفائض الى الإقر 
مصار  العرا الا ان يلك لا يمنع السلطة النقدية من مواصلة نهاطاتدا ف  عمليات السوق المفتوحة 

(OMO لتتون لدا القدرة على إدارة السيولة الا ان عدم الثقة من قبل القطاع الخاص وهيمنة , ) القطاع
 الحتوم  على النهاط المصرف  قد أضع  من سوق ما بين المصار  . 

  

                                                 

 ( ينظر ف  :2)
 . 128 -127ناظم محمد نوري الهمري , مصدر سابق , ص  -
 . 169, ص 1999 ,لعربية وتحديات المرحلة المقبلة مال  ف  البلدان اصندوق النقد العرب  , القطاع ال  -



 

 

 المبحث الثاني
 (2015 – 2000للأعوام ) ة فيها السيولة العامة والعوامل المؤثر تحليل 

 (2015 – 2000تطور الكتلة النقدية في العراق للأعوام ) -اولا :
انعتست الظرو  الاقتصادية والسياسة والارتماعية الت  تعرض لدا ولااال يتعرض لدا  الاقتصاد  

وعلى عرض النقود والسيولة العامة خاصة موضوع الدراسة , العراق  على مرمل العمليات الاقتصادية عامة 
توضي  يلك من خلال تحليل  ( , ويمتن2015 – 2000, اي هددت السيولة العامة تغيرات تبيرة للأعوام )

 -وتما يأت  : العناصر المتونة لدا
 -: M1تطور عرض النقود  - 1

يتفاوت استخدام مفاهيم عرض النقود من بلد الى اخر حسب النظم الاقتصادية ودررة نضوج القطاع 
( اليي نقل عرض النقود من Friedmanويعود هيا التعدد ف  مفاهيم عرض النقود الى افتار ), المصرف  

, ويمتن توضي  مدى تطور عرض النقود بالمفدوم الضيق للمدة  (1)مفدومه الضيق الى المفدوم الواسع
( الى 2001( ارتفع ف  عام )M1نلاحظ عرض النقود ) ( إي4( من الردول )2015 – 2000)
( مليون 1728007) (2000%( بعد ان تان ف  عام )24.9( مليون دينار وبمعدل نمو)2159089)

%( 39.5( مليون دينار وبمعدل نمو )3013602(  بلغ )2002دينار , واستمر هيا الارتفاع حتى عام )
( مليون دينار 2563693( )2002بلغت عام ) الى ايادة العملة ف  التداول إي ويعود سبب هي  الايادة

%(, 20.9ر وبمعدل نمو )دينا ( مليون1782691( )2001%( بعد ان تانت ف  عام)43.8وبمعدل نمو )
ن دينار وبمعدل نمو ( مليو 449908( بلغت )2002خر هو الايادة ف  الودائع الرارية فف  عام )والسبب الآ

%( وقد سرل 48.3( مليون دينار وبمعدل نمو )376398( )2001ن تانت ف  عام )%( بعد أ19.5)
-)( مليون دينار وبمعدل نمو سالب 2898189( انخفاضا ملحوظا فقد بلغ )2003عرض النقود ف  عام )

دى الى تصادية بسبب الحرب على العراق وهيا ألى تدهور الحياة الاق%( ويعود سبب هيا الانخفاض إ3.8
( مليون دينار وبمعدل نمو 1878486بلغت للعام نفسه ) ض  ف  صاف  العملة ف  التداول إيانخفاض وا

( مليون دينار 10148626ليبلغ ) M1ارتفع عرض النقود ( فقد 2004%( , اما ف  عام )26.7-سالب )
ويعود سبب الارتفاع ف  عرض النقود الى استبدال العملة الوطنية واستقلالية , %( 250.1وبمعدل نمو)

, وتيلك  2004عام  4/10( ف  56البنك المرتاي العراق  بعد صدور قانون البنك المرتاي العراق  رقم )
رل الحفاظ على استقرار عراق  مقابل العملة العراقية من أرنبية للبنك المرتاي الرفع حرم الاحتياطيات الا

                                                 

( , 1( محمد موساوي ورسمية زايرار , تقدير دالة الطلب على النقود وتحليلها , المجلة الاردنية للعلوم الاقتصادية , المجلد )1)

 . 1, ص2014( , 1العدد )



 

 

دى الى ايادة صاف  العملة ف  ل اسعار صر  العملات الارنبية وهو ما أسعر صر  الدينار العراق  مقاب
نمو ينار على التوال  وبمعدل ( مليون د2985681( و )7162945التداول والودائع الرارية اي بلغت )

( حتى عام 2004من عام )%( على التوال , وقد استمر هيا الارتفاع التدرير  192.7%( و )281.3)
%( ويعود السبب ف  هيا 15,8( مليون دينار وبمعدل نمو )73830964بلغ ف  هيا العام ) ( إي2013)

( 2013ولى ف  عام )الارتفاع الى ارتفاع تل من صاف  العملة ف  التداول والودائع الرارية حيث بلغت الا
( مليون 30593647( )2012%( بعد ان تانت عام )14.3( مليون دينار وبمعدل نمو )34995453)

( مليون دينار وبمعدل 38835511%( وتيلك ارتفاع ف  الودائع الرارية الى )8.1دينار وبمعدل نمو )
ا ايادة رواتب موظف  الدولة راهت نتيرة عدة عوامل مند M1%( , ان الايادة ف  عرض النقود 17.1نمو)

 وايادة حرم القروض والانفاق الاستثماري والانفاق العستري . 
( , 72692448الى ) M1( فقد انخفض عرض النقود 2015 – 2014اما ف  عام  ) 

بسب  على التوال  , %(9.9-%( , )1.5-( مليون دينار على التوال  وبمعدل نمو سالب )65435425)
%( , 5,7-( على التوال  وبمعدل نمو سالب )30580169(,)36620855انخفاض الودائع الرارية الى )

( فقد بلغت 2015%( على التوال  وتيلك انخفاض ف  صاف  العملة ف  التداول عام )16,4-)
%( ويعود السبب ف  هيا الانخفاض الى تدهور الحياة 3.3-( وبمعدل نمو سالب )34855256)

تصادية بسبب الاامة السياسية والحرب على الارهاب وتصدير النفط العراق  من قبل العصابات الارهابية الاق
( يوض  تطور 4, والردول )( 1)بعد السيطرة على بعض ابار نفط الهمال وبيع منتراتدا بأسعار منخفضة

 ( .2015 – 2000ف  العراق للمدة ) M1عرض النقود 
  

                                                 

 وات متفرقة .التقارير الاقتصادية للبنك المركزي العراقي لسن (1)



 

 

 (4)جدول 
 مليون دينار                 (    2015 – 2000في العراق للمدة )   M1تطور عرض النقود 

, 2012, 2009,  2006,  2003السنوية للبنك المرتاي العراق  للسنوات )  بالاعتماد على بيانات النهرات: المصدر 
2015. ) 
 التقارير الاقتصادية السنوية للبنك المرتاي العراق  لسنوات متفرقة . -
 معدل النمو السنوي تم احتسابه من قبل الباحث . -

 : M2تطور عرض النقود  - 2
( بالارتفاع التدرير  فقد تبين انه ف  سنة 2015 -2000خلال مدة الدراسة ) M2اتسم عرض النقود            

 وتان معدل النمو السنوي,  ( مليون دينار626079يساوي )  M2عرض النقود ( تان مقدار الايادة ف  2001)
د وق, ( 2000( مليون دينار ف  نداية سنة )2223519( مليون دينار مقابل )2849598%( ليصل الى )28.1)

 
 السنة 

صاف  العملة ف  
 التداول

 

معدل النمو 
 السنوي %

 الودائع تحت الطلب
 )الودائع الرارية(

معدل النمو 
 السنوي %

 
 (M1عرض النقود )
 

معدل النمو 
 السنوي %

2000 1474322 - 253685 - 1728007 - 
2001 1782691 20.9 376398 48.3 2159089 24.9 
2002 2563693 43.8 449908 19.5 3013602 39.5 
2003 1878486 (26.7) 1019703 126.6 2898189 (3.8) 
2004 7162945 281.3 2985681 192.7 10148626 250.1 
2005 9112837 27.2 2286288 (23.4) 11399125 12.3 
2006 10968099 20.3 4491961 96.4 15460060 35.6 
2007 14231700 29.7 7489467 66.7 21721167 40.4 
2008 18492502 29.9 9697432 29.4 28189934 29.7 
2009 21775679 17.7 15524351 60 37300030 32.3 
2010 24342192 11.7 27401297 76.5 51743489 38.7 
2011 28287361 16.2 34186568 24.7 62473929 20.7 
2012 30593647 8.1 33142224 (3) 63735871 2 
2013 34995453 14.3 38835511 17.1 73830964 15.8 
2014 36071593 3 36620855 (5.7) 72692448 (1.5) 
2015 34855256 (3.3) 30580169 (16.4) 65435425 (9.9) 



 

 

 اً ارتفاع M1. اي هدد عرض النقود  M2ف  البنود المتونة لعرض النقود  تان هيا التغير نارما عن محصلة التغير
%( وقد تانت نسبة مساهمة عرض النقود 24.9وبنسبة نمو ) ( ,2001ف  ) ( مليون دينار2159089بلغ )

%( لتل عام 75.7( , )%77.8( , )%72( , )%88.2( , )%77.7) M2ف  عرض النقود الواسع  M1الضيق 
وه  نسبه عالية ردا قياساً بهبه النقود فقد , (  2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001على التوال  ) 
( 495512%( بعد ان تانت )39.3( مليون دينار وبنسبة نمو سنوي  )690509( الى )2001ارتفع ف  عام )

ارتفاعا واضحاً فقد بلغ مقدار  M2( سرل عرض النقود 2004( , وف  عام )2000اية عام )مليون دينار ف  ند
( وبديا بلغ عرض 150778( يساوي )2003بعد ان تان ف  نداية عام ), ( مليون دينار 7476301التغير )

بلغ  ضيق إيالايادة ف  عرض النقود ال %( بسبب185,8( مليون دينار وبمعدل نمو )11498148النقود الواسع )
%( وقد تانت نسبة مساهمة عرض النقود الضيق ف  السيولة المحلية 250.1( وبمعدل نمو )10148626)

والسبب ف  هي  الايادة يعود الى استقلالية البنك المرتاي ف   بة عالية رداً %( وه  نس88.2( ه  )M2الارمالية)
( فقد 2005%( , اما ف  عام )281.3ياد  بلغت ), وايادة العملة خارج البنوك فقد سرلت نسبة ا  2004/ 4/10

 , وقد تان مقدار الايادة%( 27.4( مليون دينار وبمعدل نمو سنوي )14659350ليبلغ ) M2ارتفع عرض النقود 
ارتفعت  وايادة هبه النقود إي M1ويعود السبب ف  هي  الاياد الى ايادة عرض النقود , ( مليون دينار 3161202)

عام ( مليون دينار 1349522%( بعد ان تانت )141.5مليون دينار وبمعدل نمو سنوي )( 3260225الى )
( مليون دينار وبمعدل نمو 1430981عن الايادة ف  ودائع الاعتمادات والت  بلغت ) ( وهي  الايادة نارمة2004)

   الودائع الثابتة إيك الايادة فوتيل( , 2004( مليون دينار ف  نداية )17336%( بعد ان تانت )8154.3سنوي )
وقد , ( 2004( ف  نداية )1332186%( بعد ان تانت )37.3( مليون دينار وبمعدل نمو )1829244بلغت )

%( اي بأتثر من النص . وقد استمر الارتفاع التدرير  ف  عرض 56.1ساهمت ف  تتوين هبه النقود بنسبة )
تان  %( إي3.4ليون دينار وبمعدل نمو )( م90566930( ليبلغ )2014حتى وصل ف  سنة ) M2النقود الواسع 

( ارتفاعا لعرض 2014( مليون دينار . وقد هدد عام )3040345( يساوي )2013مقدار التغير عن العام )
بالرغم من الانخفاض ف  صاف  المورودات الارنبية نتيرة الترارع ف  العوائد النفطية ويلك يعود الى    M2النقود

 (2014ة وتهير البيانات الاحصائية للعام )ديون القطاع الخاص وصاف  الديون الحتومي الاثر التوسع  لصاف 
بلغ معدل  قتصاد العراق  خلال هيا العام إيعلى عدم ورود ضغوط تضخمية وان هناك حالة انتماش ف  الا

( M2رمالية )( فقد هدد انخفاضا ملحوظاً ف  عرض السيولة المحلية الا2015%( , اما ف  عام )1.4التضخم )
انخفض عرض النقود  ( مليون دينار , إي8128218-ي سالب )( يساو 2014فقد تان مقدار التغير عن العام )

M2 ( والسبب ف  هيا الانخفاض يعود الى انخفاض 8.9-( مليون دينار وبمعدل نمو سالب )82438712الى )%
انخفضت الى  إي M1انخفاض ف  عرض النقود  , ومن ث ماسعار النفط وانخفاض ف  صاف  المورودات الارنبية 



 

 

بلغ الانخفاض  يلك انخفاض ف  هبه النقود فقد%( وت9.9-( مليون دينار وبمعدل نمو سالب )65435425)
 د الى انخفاض الودائع الثابتة إي%( والسبب ف  يلك يعو 4.8-( مليون دينار وبمعدل نمو سالب )17003287)

( مليون 15125117%( بعد ان تانت )3.1-نار وبمعدل نمو سالب )( مليون دي14646221انخفضت الى )
( مليون دينار وبمعدل نمو 2357066وتيلك انخفاض ودائع الاعتمادات والتفالات الى ), ( 2014دينار عام )

. ويمتن ملاحظة الارتفاع ( 1)( مليون دينار2749365( تساوي )2014%( بعد ان تانت عام )14.2-سالب )
يوض  تطور عرض النقود  (5)( , اما الردول 4بالرروع الى بيانات ردول ) M1  عرض النقود والانخفاض ف

M2 ( 2015 – 2000ف  العراق للمدة )( 2015-2000( يوض  تطور هبه النقود ف  العراق للمدة )6والردول). 
 ( 5جدول )

 مليون دينار                    ( 2015 – 2000للمدة )  M2تطور عرض النقود 

 
 السنة

عرض النقود 
M1 
 
(1) 

 هبه النقود
 
 
(2) 

عرض النقود 
M2 
 
(3) 

 
 مقدار التغير

 
(4) 

معدل 
النمو 

 السنوي %
(5) 

6  =3:1 
% 

نسبة 
 مساهمة

2000 1728007 495512 2223519 - - 77.7 
2001 2159089 690509 2849598 626079 28.1 75.7 
2002 3013601 857468 3871069 1021471 35.8 77.8 
2003 2898189 1123658 4021847 150778 3.8 72 
2004 10148626 1349522 11498148 7476301 185.8 88.2 
2005 11399125 3260225 14659350 3161202 27.4 77.7 
2006 15460060 5590189 21050249 6390899 43.5 73.4 
2007 21721167 5198829 26919996 5869747 27.8 80.6 
2008 28189934 6671993 34861927 7941931 29.5 80.8 
2009 37300030 8055259 45355289 10493362 30 82.2 
2010 51743489 8545679 60292168 14936879 43.3 85.8 
2011 62473929 9593380 72067309 11775141 19.5 86.6 
2012 63735871 11600257 75336128 3268819 4.5 84.6 
2013 73830964 13695621 87526585 12190457 16.1 84.3 
2014 72692448 17874482 90566930 3040345 3.4 80.2 
2015 65435425 17003287 82438712 (8128218) (8.9) 79.3 

                                                 

 ( . 2015,  2014التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة ) (1)



 

 

 . (2015 ,2012, 2009, 2006, 2003لسنوات )النهرات السنوية للبنك المرتاي العراق  ل - المصدر : 
 التقارير السنوية للبنك المرتاي العراق  لسنوات متفرقة . -
 ( تم احتسابدا من قبل الباحث .6( , )5( , )4العمود ) -
 القيم بين الاقواس تعتبر سالبة . -

 

 (M2( معدل نمو عرض النقود )2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .5( العمود)5المصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على جدول )           

 

 (  6)جدول 

 مليون دينار            (           2015 – 2000تطور شبه النقود في العراق للمدة )

 
 السنة

  هبه النقود
 المرموع
 
(5) 

معدل النمو 
 السنوي  %

(6) 

7  =5:3 
% 

نسبة 
 مساهمة

الاعتمادات ودائع 
 والتفالات

(1) 

معدل النمو 
 السنوي%

(2) 

الودائع الثابتة 
 والتوفير )الوقتية(

(3) 

معدل النمو 
 السنوي%

(4) 
2000 - - - - 495512 - - 
2001 - - - - 690509 39.3 - 
2002 - - - - 857468 24.1 - 
2003 9695 - 1113963 - 1123658 31 99.1 
2004 17336 78.8 1332186 19.5 1349522 20.1 98.7 
2005 1430981 8154.3 1829244 37.3 3260225 141.5 56.1 
2006 3400603 227.5 2189586 19.6 5590189 71.4 39.1 
2007 2090728 (38.5) 3108101 41.9 5198829 (7) 59.7 
2008 1699610 (18.7) 5002383 60.9 6671993 28.3 74.9 
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 1سلسلة



 

 

2009 1828242 7.5 6227017 24.4 8055259 20.7 77.3 
2010 1704603 (6.7) 6841076 9.8 8545679 6 80 
2011 1954450 14.6 7638930 11.6 9593380 12.2 79.6 
2012 2282029 16.7 9318228 21.9 11600257 20.9 80.3 
2013 2770773 21.4 10924848 17.2 13695621 18 79.7 
2014 2749365 (0.7) 15125117 38.4 17874482 30.5 84.6 
2015 2357066 (14.2) 14646221 (3.1) 17003287 (4.8) 86.1 

 النهرات السنوية للبنك المرتاي العراق  لسنوات متفرقة . - المصدر :
 التقارير السنوية للبنك المرتاي العراق  لسنوات متفرقة . -
 .تم احتسابدا من قبل الباحث ( 7, )( 6, ) (4)( , 2العمود ) -
 القيم بين الاقواس تعتبر سالبة . -

 :( 1)تطور الودائع الحكومية - 3
%( 66.8( مليون دينار وبمعدل نمو )1080661( حوال  )2001بلغت الودائع الحتومية عام ) 

 الحتومية بالارتفاع التدرير  , إي ( , واتسمت الودائع2000( مليون دينار عام )647862بعد ان تانت )
( بلغت الودائع الحتومية 2004( لورود بيانات تفصيلية للودائع , فف  عام )2003تان واضحاً بعد عام )

ارتفع معدل نمو  ( إي2003( مليون دينار عام )2200243( مليون دينار بعد ان تانت )4214909)
فاع المستمر ( ويعود السبب ف  هي الارت2004%( عام )91.5( الى )2003%( عام )40.6الودائع من )

( مليون دينار عام 2185006ارتفعت من ) الودائع لدى المصار  الترارية فقدالى الايادة النارمة ف  
سرلت نسبة مساهمة  %( وقد65.5( وبمعدل نمو )2004عام)( مليون دينار 3618266( الى )2003)

ا من دة ما يقابلد( بسبب ايا2004%( عام )85.8%( وانخفضت الى )99.3( بلغت )2003عالية عام )
( وبمعدل نمو سنوي 2004( مليون دينار عام )596643ودائع لدى البنك المرتاي إي ارتفعت الى )

ارتفعت نسبتدا ف  مرموع الودائع من  ( فقد2003( مليون دينار عام )15237( بعد ان تانت )3815.7)
  ايادة الودائع الحتومية ( , ويعود السبب الرئيس ف2004%( عام )14.2( الى )2003%( عام )0.7)

ايادة رواتب موظف  الدولة وايادة عرض  ايادة تخصيصات المواانة العامة لواارات الدولة فضلًا عن الى
هيا  النقود والتوره نحو الاستثمار بعد دخول الهرتات الارنبية بعد الاحتلال الامريت  للعراق , واستمر

( مليون دينار وبمعدل نمو 23471289ع الحتومية الى )انخفضت الودائ ( إي2009الارتفاع حتى عام )
( 8576728%( ويعود سبب هيا الانخفاض الى انخفاض الودائع لدى البنك المرتاي من )20.9-سالب )

                                                 

 التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي لسنوات متفرقة . (1)



 

 

%( بسب انخفاض 87.2-( مليون دينار وبمعدل نمو سالب )1089569( الى )2008مليون دينار عام )
( 20445932( الى )2010انخفضت الودائع الحتومية ف  عام ) ( , تيلك2009الايرادات النفطية عام )

 ( نتيرة الانخفاض ف  والودائع الحتومية لدى المصار  الترارية%12.8-مليون دينار وبمعدل نمو سالب )
( فقد 2011%( اما ف  عام )14.8-( مليون دينار وبمعدل نمو سالب )19061588اي انخفضت الى ) ,

%(, وقد بلغت اعلى ارتفاع 34.3( مليون دينار وبمعدل نمو )27459995ة الى )ارتفعت الودائع الحتومي
%( 38.3و )ــعدل نمـــــــار وبمـــيون دينـــــ( مل37993140غت )ــــــــــــــبل , فــقــد( 2012للودائع ف  عام )

( 7والردول ) ( ,2015%( عام )8-( مليون دينار وبمعدل نمو سالب )34575151عت الى )ـــــــوترار
 .(2015-2000للمدة )يوض  تطور الودائع الحتومية ف  العراق 

 
 (7) جدول 

 مليون دينار            (           2015-2000الودائع الحكومية في العراق للمدة ) تطور

 
 
 السنة

  الودائع الحتومية
 المرموع

1  +3 
(5) 

 معدل النمو

 السنوي %

(6) 

 7=3:2 % 

 نسبة مساهمة

(7) 



 

 

  . ( 2015, 2011, 2006, 2003النهرة السنوية للبنك المرتاي العراق  لسنوات ) -: المصدر  
 معدل النمو تم احتسابه من قبل الباحث . -
 الأقواس تعتبر سالبة .القيم بين  -

 ( معدل نمو الودائع الحكومية3الشكل )

ودائع حتومية 
لدى  البنك 
 المرتاي

(1) 

معدل النمو 
 السنوي

 % 
(2) 

ودائع حتومية 
لدى المصار  

 الترارية
(3) 

معدل النمو 
 السنوي

 % 
(4) 

2000 - - - - 647862  - 
2001 - - - - 1080661 66.8 - 
2002 - - - - 1564340 44.7 - 
2003 15237 - 2185006 - 2200243 40.6 99.3 
2004 596643 3815.7 3618266 65.5 4214909 91.5 85.8 
2005 2550695 327.5 5353577 47.9 7904272 87.5 67.7 
2006 5181604 103.1 8815188 64.6 13996792 77 62.9 
2007 3582638 (30.8) 15831262 79.5 19413900 38.7 81.5 
2008 8576728 139.3 21132484 33.4 29709212 53 71.1 
2009 1089569 (87.2) 22381720 5.9 23471289 (20.9) 95.3 
2010 1384344 27 19061588 (14.8) 20445932 (12.8) 93.2 
2011 5947820 329.6 21512175 12.8 27459995 34.3 78.3 
2012 6777269 13.9 31215871 45.1 37993140 38.3 82.1 
2013 2004309 (70.4) 34473272 10.4 36477581 (4) 94.5 
2014 1163876 (41.9) 36436942 5.6 37600818 3 96.9 
2015 5739976 393.1 28835175 (20.8) 34575151 (8) 83.3 



 

 

         
 ( .6العمود ) (7المصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على الجدول )          

 
 تحليل السيولة العامة في العراق : - 4

( وهي  التغيرات ه  انعتاس للظرو  2015 – 2000هددت السيولة العامة تغيرات تبيرة للمدة ) 
الاقتصادية والسياسية والارتماعية الت  تعرض ولا اال يتعرض لدا الاقتصاد العراق  , ويمتن توضي  يلك 

 اا المصرف  وتما يأت  :دمن خلال تحليل مياانية الر
يون دينار , اي ( مل1058878تان يساوي )( 2001تبين ان مقدار التغير ف  السيولة العامة عام ) 
( مليون دينار ف  2871381( مليون دينار مقابل )3930259%( ليصل رصيدها الى )36.8)ما نسبته

 ( وقد تان هيا التغير نارما عن التغير ف  البنود المتونة للسيولة العامة .2000نداية عام )
قابل ( م2001( مليون دينار عام )2849598ارتفاعاً بلغ ) M2اي هدد عرض النقود  

وقد اتسم بالارتفاع التدرير  لتل سنوات الدراسة عدا  , (2000( مليون دينار ف  نداية عام)2223519)
 . ف  صفحات سابقة (2( فقد سرل انخفاضاً ملحوظاً تما موض  ف  ردول )2015العام )

يساوي  ( فقد ارتفعت السيولة العامة ارتفاعاً تبيراً فقد تان مقدار التغير2004اما ف  عام ) 
( مليون دينار وبمعدل نمو سنوي 15713057وصل رصيدها الى ) ( مليون دينار فقد9490967)
( مليون دينار . وتعود اسباب هيا الارتفاع 6222090( يساوي )2003%( بعد ان تان ف  عام )152.5)

نبية بسبب بيع الى ايادة عرض النقود بعد ايادة رواتب موظف  الدولة وايادة رصيد صاف  المورودات الار
و تيلك ايادة تدفق السلع يات المنهأ ,  2004/ 4/10وم  بعد استقلالية البنك المرتاي العملة ف  المااد الي

 . عراق بعد ااالة الحوارا التمرتيةالمختل  الى ال
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 معدل نمو الودائع الحكومية



 

 

%( وتان مقدار التغير 55.3( فقد سرلت معدل نمو وصل الى )2006اما ف  عام )  
( مليون دينار بسبب ايادة البنود 35047041ا الى )ه( مليون دينار حتى وصل رصيد12483419)

( مليون دينار وبنسبة 64571139( الى )2008المتونة للسيولة العامة . بينما وصل رصيدها عام )
,  M2( مليون دينار بسبب الايادة ف  عرض النقود 18237243مقدار التغير يساوي )%( اي تان 39.3)

 والايادة الحاصلة ف  الودائع الحتومية لنفس العام.
%( 23.2( مليون دينار اي ما نسبته )18789204( فقد تان مقدار التغير )2011اما ف  عام )
 ( .2010( مليون دينار عام )80738100( مليون دينار مقابل )99527304ليصل رصيدها الى )

صبحت ض تدرير  لمعدلات النمو فيدا اي أ( اتسمت السيولة العامة بانخفا2011بعد عام )  
( على التوال   حتى وصلت ف  عام 2014,  2013,  2012للأعوام ) %( %3.3 , %9.4 , 13.8)
انخفضت الى  ر إييون دينا( مل11153885-( وتان مقدار التغير )8.7-( الى معدل نمو سالب )2015)
( بسب الانخفاض 2014( مليون دينار عام )128167748( مليون دينار بعد ان تانت )117013863)

ف  مرموع السيولة  M2هتل عرض النقود  والودائع الحتومية , إي M2الحاصل ف  تل من عرض النقود 
هتل  ( فقد2008م )ف  عا ( واقل نسبة2000%( ف  عام )77.4العامة اعلى نسبة مساهمة بلغت )

%( من مرموع السيولة العامة 68خلال سنوات الدراسة ما تقارب ) M2%( ليا يتون نسبة مساهمة 53.9)
 ( .9) ( وردول8) متن توضي  يلك من خلال ردولوالنسبة المتبقية ه  للودائع الحتومية , وي

 (8جدول  )

 مليون دينار                    (     2015 – 2000تطور السيولة العامة للمدة )
 السيولة العامة السنة

(1) 
 مقدار التغير 

(2 ) 
 معدل النمو السنوي %

(3) 
2000 2871381 - - 
2001 3930259 1058878 36.8 
2002 5435409 1505150 38.2 
2003 6222090 786681 14.4 
2004 15713057 9490967 152.5 
2005 22563622 6850565 43.5 
2006 35047041 12483419 55.3 
2007 46333896 11286855 32.2 
2008 64571139 18237243 39.3 



 

 

2009 68826578 4255439 6.5 
2010 80738100 11911522 17.3 
2011 99527304 18789204 23.2 
2012 113329268 13800964 13.8 
2013 124004166 10674898 9.4 
2014 128167748 4163582 3.3 
2015 117013863 (11153885) (8.7) 

 ( .7( , )6( , )5الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول ) -المصدر: 

 القيم بين الاقواس تعتبر سالبة . -
 (9جدول )

 مليون دينار      (    2015 -2000في السيولة العامة للمدة ) M2نسبة مساهمة عرض النقود 
 M2عرض النقود  السنة

(1) 
 الودائع الحكومية

(2) 
 السيولة العامة

(3) 
4 =3:1 % 

 نسبة مساهمة
2000 2223519 647862 2871381 77.4 
2001 2849598 1080661 3930259 72.5 
2002 3871069 1564340 5435409 71.2 
2003 4021847 2200243 6222090 64,6 
2004 11498148 4214909 15713057 73.1 
2005 14659350 7904272 22563622 64.9 
2006 21050249 13996792 35047041 60 
2007 26919996 19413900 46333896 58.1 
2008 34861927 29709212 64571139 53.9 
2009 45355289 23471289 68826578 65.8 
2010 60292168 20445932 80738100 74.6 
2011 72067309 27459995 99527304 72.4 
2012 75336128 37993140 113329268 66.4 
2013 87526585 36477581 124004166 70.5 
2014 90566930 37600818 128167748 70.6 
2015 82438712 34575151 117013863 70.4 

 نهرات البنك المرتاي العراق  لسنوات متفرقة . -المصدر :



 

 

 متفرقة .التقارير السنوية للبنك المرتاي العراق  لسنوات  -
 . ( تم حسابه  من قبل الباحث4العمود ) -

 ( معدل نمو السيولة العامة4الشكل )  

        
 (8المصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على الجدول )        

 
 (.2015  – 2000السيولة العامة في العراق للمدة ) في: تحليل العوامل المؤثرة  ثانياً 

(  الى العوامل المؤثرة  2015 – 2000تعود التغيرات الت  هددتدا السيولة العامة ف  العراق للمدة )
ليا لابد من تحليل اثر تغير هي  العوامل ومعرفة الاسباب الاقتصادية والسياسية والارتماعية للتغيرات , فيدا 

 ت  :هم هي  العوامل الآأومن  , الحاصة فيدا
 الموجودات الاجنبية :التغير في صافي  .1

 عامين( مليون دينار لل41396) و( 14561بلغ مقدار التغير ف  صاف  الاصول الارنبية )    
ليصب  رصيدها %( على التوال  163.2% ( , ) 134.7( على التوال  , اي ما نسبته )2002 – 2001)
التوسع  لصاف  الاصول , وهيا ما يعتس الاثر ( مليون دينار للعامين اعلا  66759( , )25363)

. ولتن هيا الاثر لم يستمر على هيا النحو , اي اصب  اثر  انتـــماهياً ف  السيولة  الارنبية ف  السيولة العامة
 -( مليون دينار وبمعدل نمو سالب )1417083 -( فقد بلغ مقدار التغــــــــير سالــــباً )2003العـــامة لعام )

( مليون دينار , وهيا يعتس ايادة الالتاامات الارنبية للعراق 1350324 -%( لصب  رصيدها )2122.6
وسقوط النظام السياس  المفروضة على العراق  تراتمات السلبية  ف  مدة العقوبات الدوليةنتيرة الالتاامات وال

, خاصة  بعد دخول قوات الاحتلال الامريتية والت  سيطرت على مقدرات البلاد عامة والثروة النفطية مندا
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 معدل نمو السيولة العامة



 

 

والت  منعت الصادرات النفطية الت  تمثل المصدر الرئيس للأصول الارنبية من بلوغ معدلات تصديرها 
 . ( 1)التقليدية للبلاد

( 1541329 -( فقد انخفض مقدار التغير ف  صاف  الاصول الارنبية ليبلغ )2004اما ف  سنة )
وهيا  ر  الانتماه  ف  السيولة العامة ,ادى الى انخفاض اث %( وهو ما114.1ن دينار اي ما نسبته )مليو 

 , يعتس مدى التحسن ف  رصيد صاف  الاصول الارنبية وما ترتب عليه من انخفاض اثر  ف  السيولة
فضلا عن انه يؤيد حقيقة ثابتة وه  اعتماد الاقتصاد العراق  على انتاج وتصدير النفط ومدى تأثير الاصول 

 .  ( 2)يع العملة المصدرة والمتداولة ف  البلادالارنبية ف  توس
ف  السيولة العامة وبلغ مقدار  بية اثر  انتماه   ( بق  لصاف  الاصول الارن2005اما ف  سنة )

وهيا يعتس التحسن التدرير  ف   , ( مليون دينار2790206 -( مليون دينار اي بلغت )101447التغير)
م من سيطرة قوات الاحتلال على الثروة النفطية وانعدام الامن والامان صاف  الاصول الارنبية للعراق بالرغ

 .( 3)وسيادة الفوضى والتدريب والفساد الاداري ف  القطاعات تافة والقطاع النفط  خاصة
وبلغ مقدار  , ( فقد تان مقدار التغير ف  صاف  الاصول الارنبية تبيراً رداً 2006اما ف  سنة )

وهيا يعتس الاثر التوسع   , ( مليون دينار30850176ار ليبلغ رصيدها حوال  )( مليون دين33640382)
 لصاف  الاصول الارنبية ف  السيولة العامة .

وبلغ , ( مليون دينار 22666161( بلغ مقدار التغير ف  صاف  الاصول الارنبية ) 2008ف  عام )
بلغ مقدار  ( إي2009س عام )%( , على عت52,2)( مليون دينار وبمعدل نمو 66041021ا )هرصيد

 ( مليون دينار62142941%( لينخفض رصيدها الى )5.9 -( اي ما نسبته )3898080 -التغير سالباً )
امة , بسبب الترارع الحاصل ف  صول الارنبية ف  السيولة العا يعتس الاثر الانتماه  لصاف  الأوهي ,

 . ( 4)امة المالية العالميةى أثر تداعيات الأالإيرادات النفطية نتيرة لانخفاض أسعار  عالمياً عل
ي ما , أ ( مليون دينار5973006صول الارنبية )( بلغ مقدار التغير ف  صاف  الأ2010ف  عام )

( مليون دينار , واستمر هيا الارتفاع التدرير  بسبب 68115947%( ليصل رصيدها الى )9.6نسبته )
ات الحتومية حتى عام لتوسع ف  الانفاق العام الممول من الايرادالايادة النارمة ف  الايرادات النفطية وا

( مليون دينار وبمعدل نمو 7906550 -بلغ مقدار التغير ف  صاف  الاصول الارنبية سالباً) ( , إي2014)
( مليون دينار بعد ان تان يساوي 101201863%( لينخفض رصيدها الى )7.2-سالب )

                                                 

 . 2003التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة  (1)

 , لصفحات متعددة . 2004التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة  (1)

 , لصفحات متعددة . 2005التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة  (2)

 , لصفحات متعددة . 2008التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة  (3)



 

 

( انخفاضاً تبيراً فقد 2015( , وقد انخفضت ف  عام )2013ية عام )( مليون دينار ف  ندا109108413)
%( لينخفض رصيدها الى 22.4-وبمعدل نمو سالب )ن دينار , ( مليو 22694712 -بلغ مقدار التغير )

رنبية ف  هيين اب للآثار الانتماهية ف  صاف  الأصول الأ( مليون دينار , وتعود الاسب78507151)
( 2014الثان  من العام ) سعار النفط ف  الاسواق العالمية ف  النص الانخفاض الحاصل ف  أالعامين الى 

 ايرادات المواانة العامة للدولة باعتبار العوائد النفطية المصدر الاساس لدي  الايرادات . ومن ثم انخفاض
لارنبية ف  صول ا( إي يوض  التغير ف  صاف  الأ10التحليل السابق من الردول )ويمتن توضي  

 ( .2015 – 2000العراق للمدة )
 (10) جدول

 مليون دينار       (  2015-2000في العراق للمدة )التغير في صافي الموجودات الاجنبية 
 معدل النمو السنوي % التغير السنوي صافي الموجودات الاجنبية السنة
2000 10802 - - 
2001 25363 14561 134.7 
2002 66759 41396 163.2 
2003 (1350324) (1417083) (2122.6) 
2004 (2891653) (1541329) 114.1 
2005 (2790206) 101447 (3.5) 
2006 30850176 33640382 (1205.6) 
2007 43374860 12524684 40.5 
2008 66041021 22666161 52.2 
2009 62142941 (3898080) (5.9) 
2010 68115947 5973006 9.6 
2011 79045754 10929807 16 
2012 93883760 14838006 18.77 
2013 109108413 15224653 16.2 
2014 101201863 (7906550) (7.2) 
2015 78507151 (22694712) (22.4) 

 النهرات السنوية للبنك المرتاي العراق  لسنوات متفرقة . -لمصدر : ا
 لسنوات متفرقة .التقارير السنوية للبنك المرتاي العراق   -
 . التغير السنوي ومعدل النمو تم حسابدما من قبل الباحث -
 القيم بين الاقواس تعتبر سالبة . -



 

 

 
 
 
 
 تحليل الائتمان المحلي : .2

ويتمثل بالديون على الحتومة والديون على القطاع الخاص , اي بلغ معدل نمو الائتمان المحل     
( مليون 2907965( مقابل )2001( مليون دينار ف  عام )3957948%( ليصل رصيد  الى )36,1)

ص الى ( مليون دينار والقطاع الخا3719011( بسبب ايادة ديون القطاع الحتوم  الى )2000دينار عام )
( فقد 2002( , اما ف  عام )2001%( على التوال  للعام )34.9%( , )36.1( وبمعدل نمو )238937)

( فقد اتسم 2004( , )2003( لتن على العتس ف  الاعوام )38.15ارتفع معدل نمو الائتمان المحل  الى )
ن الممنوح للحتومة والقطاع معدل نمو الائتمان بالانخفاض التدرير  والسبب يعود ف  يلك الى ان الائتما

( مليون 10175870( بلغ الائتمان المحل  )2006الخاص يتاايد لتن نسبة الايادة تنخفض , وف  عام )
( مليون دينار 2640453%( بسبب الايادة ف  ديون القطاع الخاص اي بلغت )27.7دينار وبمعدل نمو )

( مليون دينار وبمعدل نمو 7535417ى )ايادة الديون الحتومية الوتيلك , %( 66.9وبمعدل نمو )
( والتوره نحو القروض 2006( للسنة )13%( ويعود السبب ف  يلك الى تفعيل قانون الاستثمار رقم )18)

( مليون دينار وبمعدل نمو 11360846( انخفض الائتمان المحل  الى )2008الاستثمارية , اما ف  عام )
( بسبب انخفاض الائتمان الممنوح 2007يون دينار عام )( مل11623414%( بعد ان تان )2.2-سالب )
%( بعد ان تان 16.7-( مليون دينار وبمعدل نمو سالب )6807163اي انخفض الى ) , للحتومة

والسبب ف  يلك يعود الى اتباع البنك المرتاي سياسة نقدية انتماهية من  , (2007( عام )8180989)
على السيولة العامة ف  نفس العام  ولديا الانخفاض اثر ضئيل ,خلال رفع اسعار الفائدة على القروض 

اي بلغ  , ( سرل الائتمان المحل  أعلى معدل نمو2010( , وف  عام )2009ولتنه تان واضحا ف  عام )
%( 77.9اي بلغ ) , %( بسبب الايادة ف  معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والحتوم 71.3)
 -2010حقق الارتفاع ف  اسعار النفط اطلاق خطة التنمية الوطنية ) , وقد  %( على التوال66.6و)

( , ارتفع 2013 – 2012 – 2011على السيولة العامة , اما ف  الاعوام ) ( وهيا له اثر توسع 2014
%( على التوال  و بسبب ما 0.2%( , )25.5%( , )30.3الائتمان المحل  بمعدلات نمو منخفضة )

%( , 3.4-( و )24.45اض ف  معدلات نمو الائتمان الممنوح للحتومة اي انخفضت الى )يقابلدا من انخف
%( على التوال  , ولتن الاثر التوسع  ف  معدلات النمو للائتمان الممنوح للقطاع الخاص يفوق 19.6-)

   ,%( على التوال13.4%( , )59.7%( , )38.1الاثر الانتماه  للائتمان الممنوح للحتومة اي بلغت )



 

 

%( على التوال  بسبب 30.3%( و )17,5نمو الائتمان الى ) ( ارتفع معدل2015, 2014ف  عام  )
 ( يوض  يلك .11حتومة والقطاع الخاص , والردول )الايادة ف  نمو الائتمان الممنوح لل

 

 
 (11جدول )

 مليون دينار                     (2015-2000في العراق للمدة ) معدلات نمو الائتمان المحلي

 
 السنة

  الائتمان المحل  
 مرموع الائتمان 

 المحل 

معدل النمو 
 السنوي 
% 

ديون على القطاع 
 الخاص 

معدل النمو 
 السنوي %

معدل النمو  ديون على الحتومة
 السنوي %

2000 176992 - 2730973 - 2907965 - 

2001 238937 34.9 3719011 36.1 3957948 36.1 

2002 312257 30.7 5155187 38.6 5467445 38.1 

2003 605270 93.8 5556130 7.7 6161400 12.6 

2004 810603 33.9 5732338 3.1 6542941 6.1 

2005 1581696 95.1 6381243 11.3 7962939 21.7 

2006 2640453 66.9 7535417 18 10175870 27.7 

2007 3442425 30.3 8180989 8.5 11623414 14.2 

2008 4553683 32.2 6807163 (16.7) 11360846 (2.2) 

2009 5290727 16.1 7367466 8.2 12658193 11.4 

2010 9413153 77.9 12278004 66.6 21691157 71.3 

2011 13003188 38.1 15280982 24.4 28284170 30.3 

2012 20770625 59.7 14750252 (3.4) 35520877 25.5 

2013 23574328 13.4 11855657 (19.6) 35429985 (0.2) 



 

 

 
 ( 2015 – 2011 – 2007 – 2003النهرات السنوية للبنك المرتاي ) -المصدر : 
 التقارير السنوية للبنك المرتاي لسنوات متفرقة .  -           
 تم احتساب معدل النمو من قبل الباحث .  -           
 القيم بين الاقواس تعتبر سالبة . -            

 تحليل صافي البنود الاخرى :
الرداا المصرف  العراق  يتض  الاثر التوسع  والانتماه  لتحليل صاف  البنود الاخرى من مياانية 

ياطيات )فقرة المواانة( وصاف  الأصول الأخرى إي ف  السيولة العامة والمتمثل بحساب رأس المال والاحت
 السيولة العامة . نة عند تحليل العوامل المؤثرة ف ف  فقرة المواا  يأخي عتس الإهارة عما تان عليه

%( 11.9%( بعد ان تان )86.2خرى الى )( ارتفع معدل نمو صاف  البنود الا2002فف  عام )
وف   ( بسبب الاثر التوسع  لحساب رأس المال والاحتياطيات وصاف  الاصول الاخرى ,2001ف  عام )

صاف  البنود الاخرى  %( وتان له اثر توسع  ف 1718.2ول الاخرى )ص( بلغ معدل نمو الأ2003عام )
( بلغ معدل نمو البنود الاخرى 2005( و )2004( مليون دينار , ف  عام  )3087134اي بلغت ), 
مال %( على التوال  بسبب الايادة ف  معدلات نمو تل من حساب راس ال%44.1( , )290.7)

ثر التوسع  للسيولة العامة , ف  عام  والاحتياطيات وصاف  الأصول الاخرى للمدة نفسدا , وهيا يعتس الأ
%( على التوال  بسبب الايادة ف  48% ( , )44.6( بلغ معدل نمو البنود الاخرى )2008 – 2007)

 خرى .خرى من ردة ا  صول الأمن ردة و الايادة ف  معدل نمو الأمعدل نمو رأس المال والاحتياطيات 
( تان 2015,  2014,  2013,  2012,  2011,  2010,  2009عوام قيد الدراسة )ف  الأ 

-%( , )45.8%( , )54.4-لبنود الاخرى متيبيباً وبهتل مطلق وبمعدلات نمو متيبيبة بلغت )معدل نمو ا
ثر التوسع  %( على التوال  وهيا يعتس الأ7.4)%( , 28.4-%( , )%27.7( , )%105.9( )8.5

 ثر حساب رأس المال والاحتياطيات على اثر صاف  الاصول الاخرى ., وبتفوق ألصاف  البنود الاخرى 
( اليي يبين معدلات نمو البنود الاخرى والعناصر المتونة 12تن توضي  يلك من خلال ردول )ويم

 لدا .
 (12جدول  )

 مليون دينار                      (2015-2000صافي البنود الاخرى في العراق للمدة )

معدل النمو   صافي البنود الاخرى  

2014 25755358 9.2 15896085 34 41651443 17.5 

2015 25872785 0.4 28412902 78.7 54285687 30.3 



 

 

 السنة 
 

حساب رأس المال 
 والاحتياطي 

معدل النمو 
 السنوي %

صافي الاصول 
 الاخرى 

معدل النمو 
 السنوي %

 السنوي المجموع
% 

2000 (173866) - 126479 - (47387) - 
2001 (226210) 30.1 1731578 1269 (53052) 11.9 
2002 (290677) 28.4 191881 (88.9) (98795) 86.2 
2003 (401667) 38.1 3488801 1718.2 3087134 (3224.7) 
2004 219278 (154.5) 11842491 239.4 12061769 290.7 
2005 2608599 1089.6 14782290 24.8 17390889 44.1 
2006 (524263) (120) (5465853) (136.9) (5990116) (134.4) 
2007 (11633327) 2118.9 2969332 (154.3) (8663995) 44.6 
2008 (5921709) (49) (6909019) (332.6) (12830728) 48 
2009 (6726178) 13.5 877165 (87.3) (5849013) (54.4) 
2010 (6456665) (4) (2075540) (336.6) (8532205) 45.8 
2011 (9438655) 46.1 1633035 (178.6) (7805620) (8.5) 
2012 (14379095) 52.3 (1696274) (203.8) (16075369) 105.9 
2013 (19497202) 35.5 (1037030) (38.8) (20534232) 27.7 
2014 (19732212) 1.2 5046654 (586.6) (14685558) (28.4) 
2015 (20080809) 1.7 4301834 (14.7) (15778975) 7.4 

 

 المصدر :

 ( 2015 – 2011 – 2007 – 2003النشرات السنوية للبنك المركزي ) -

 لسنوات متفرقة .التقارير السنوية للبنك المركزي  -

 تم احتساب معدل النمو من قبل الباحث . -

 القيم بين الاقواس تعتبر سالبة . -

 

  



 

 

 المبحث الثالث
 الاستقرار الاقتصادي ؤشراتعلاقة بين السيولة العامة ومتحليل ال

 اولًا : تحليل نمو الناتج المحلي الاجمالي :
قياس الاداه الاقتصادي للبلد ومن  ( احد اهم مؤهراتGDPيعتبر الناتج المحل  الارمال  ) 

المعايير الاتثر همولية لقياس تافة انتاج الدولة من السلع والخدمات وه  القيمة النقدية  لتل عناصر 
الاستدلاك والاستثمار والمهتريات الحتومية من السلع والخدمات وصاف  الصادرات الت  تنتردا الدولة ف  

ى تطور ونمو الاقتصاد وتيلك معرفة مواطن الضع  والخلل ف  عام معين ومن خلاله يمتن معرفة مد
 . (1)هيتله , ومن ثم امتانية معالرتدا

( انخفض الناتج المحل  الارمال  بالأسعار الرارية 2001( يتبين ان ف  عام )13ومن الردول )
( مليون دينار 50823005%( بعد ان تان )17.5-( مليون دينار وبمعدل نمو سالب )41945138الى)

( 29585189( حتى انخفض الى )2003,  2002( , واستمر تدن  الناتج ف  عام  )2000ف  عام )
%( , والسبب ف  يلك الظرو  السياسية الت  تان يمر بدا العراق 27.8-ن دينار وبمعدل نمو سالب )مليو 

ف  مدة العقوبات الدولية وتدهور الترارة الخاررية بتدن  قيمة العملة الوطنية امام العملات الارنبية وايادة 
 النفقات العسترية وتفاقم معدلات البطالة . 

( مليون دينار وبمعدل نمو 53235359الناتج المحل  الارمال  الى ) ( ارتفع2004وف  عام )  
/ 4/10واستقلالية البنك المرتاي ف   15/10/2003%( , ويلك بسبب اصدار العملة الرديدة ف   79.9)

2004 (2)  . 
( فقد ارتفع الناتج المحل  الارمال بالأسعار الرارية 2007,  2006,  2005اما ف  الاعوام )

%( على التوال  , ويعود السبب ف  يلك الى  ترارع 16.6%( )30%( , ) 38.1مو متناقص بلغ )بمعدل ن
( ارتفع معدل نمو 2008(. ف  عام )2007أسعار النفط ف  الأسواق العالمية نتيرة الأامة المالية بعد عام )

لك الى حصيلة ( مليون دينار , ويعد السبب ف  ي157026062%( ليبلغ )40.8الناتج المحل  بنسبة )
ارتفاع لمعدلات نمو متفاوتة لبعض القطاعات الاقتصادية )عدا القطاع الاراع  ( وبالأخص القطاع النفط  

 . (3), إي ارتفعت عائدات النفط الخام نتيرة لارتفاع تميات النفط المصدرة والتحسن النسب  ف  الوضع الامن 

                                                 

البنك       المرتاي  2007الدوري حول مؤهرات الوضع الاقتصادي ف  للعراق للربع الاول من عام ( التقرير الاقتصادي 1)
 . 3, ص2007العراق  المديرية العامة للإحصاه والابحاث , 

 . 7, ص 2004و  12, ص 2003التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المرتاي العراق  , ( 2)
 . 18, ص 2008لمرتاي العراق  , التقرير الاقتصادي السنوي للبنك ا( 3)



 

 

%( ليبلغ 16.8-ل  معدل نمو سالب )( فقد سرل الناتج المحل  الارما2009اما ف  عام )
( مليون دينار بسبب الترارع ف  أسعار النفط على أثر تداعيات الأامة المالية العالمية 130642187)

(  2013,  2012,  2011. ف  الاعوام )  (1)وانخفاض العوائد النفطية نتيرة لانخفاض الصادرات النفطية
%( 17%( , )30الرارية ولتن بمعدل نمو متناقص اي ما نسبته )ارتفع الناتج المحل  الارمال  بالأسعار 

%( على التوال  , نتيرة ايادة الصادرات النفطية من ردة وانخفاض اسعار النفط ف  السوق 7.6و )
%( وانخفض الى 5.3-( الى سالب )2014العالمية من ردة اخرى , حتى وصل معدل النمو ف  عام )

( 191715792( اي بلغ )2015نخفض الى مستوى متدن  ف  عام )( مليون دينار ثم ا258900633)
%( بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية نتيرة ايادة النفقات العسترية 25.9-مليون دينار وبمعدل نمو سالب )

 ف  الحرب على الارهاب .
فاعاً وانخفاضاً اما الناتج المحل  الارمال  بالأسعار الثابتة فقد اتسم معدل نمو  بالتيبيب والتقلب ارت 

%( ف  عام 45.9-%( بعد ان تان معدل نمو سالب )41.8( ارتفع معدل نمو  ليبلغ )2004فف  عام )
%( اما ف  عام 23.2-( معدل نمو سالب بلغ )2009( ثم استمر بالتقلب حتى سرل ف  عام )2003)
ويعود السبب ف  ( , 2015%( ف  عام )27-%( ثم انخفض الى )27( فقد سرل معدل نمو بلغ )2011)

تقلبات الناتج المحل  الارمال  بالأسعار الثابتة الى التقلبات الت  تطرأ على الناتج المحل  الارمال  
 بالأسعار الرارية .
 2000( يوض  معدلات نمو الناتج المحل  الارمال  بالأسعار الرارية والثابتة للمدة )13والردول )

– 2015 . ) 

                                                 

 . 7, ص 2009( التقرير الاقتصادي السنوي  للبنك المرتاي العراق  لسنة 1)



 

 

 (13جدول )

 

 دينار(           مليون 2015-2000للمدة ) في العراق نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية والثابتة  معدل 

  المصدر :
 ( 2015 – 2011 – 2007 – 2003النهرات السنوية للبنك المرتاي ) -
 التقارير السنوية للبنك المرتاي لسنوات متفرقة . -

الاجمالي الناتج المحلي  السنة
 بالأسعار الجارية

معدل النمو السنوي    
% 

الناتج المحلي الاجمالي 
=  2007بالأسعار الثابتة 
100 

معدل النمو السنوي       
% 

2000 50823005 - 327890355 - 

2001 41945138 (17.5) 233028544 (28.9) 

2002 41022927 (2.2) 190804313 (18.1) 

2003 29585189 (27.8) 103086371 (45.9) 

2004 53235359 79.9 146250984 41.8 

2005 73533599 38.1 147361921 0.7 

2006 95587955 30 124301632 (15.6) 

2007 111455813 16.6 111455813 (10.3) 

2008 157026062 40.8 139331021 25 

2009 130642187 (16.8) 106996059 (23.2) 

2010 167093204 27.9 129548014 21 

2011 217327107 30 164517114 27 

2012 254225491 17 181460022 10.2 

2013 273587529 7.6 191722165 5.6 

2014 258900633 (5.3) 177450742 (7.4) 

2015 191715792 (25.9) 129537697 (27) 



 

 

   الباحث .تم احتساب معدل النمو من قبل  -
 القيم بين الاقواس تعتبر سالبة . -

 
 ( معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية والثابتة5شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 (13بالاعتماد على الجدول )من عمل الباحث المصدر : 
 

 المستهلك لأسعارل معدلات التضخم والرقم القياسي : تحلي ثانياً 
العراق بالثروات والموارد المادية والبهرية لتنه هدد انواع لمستويات مختلفة من على الرغم من تمتع  

الاختلالات الديتلية والاقتصادية نتيرة لسوه استغلال تلك الثروات والموارد , اي ان التضخم ف  العراق لم 
مادية أو نقدية يحدث بسبب عامل واحد وانما هو ظاهرة مرتبة نتيرة تفاعل عدة عوامل حقيقية سواه تانت 

أو قطاعية ترتبط بالقطاع الانتار  وخاصة قطاع الاراعة والصناعة التحويلية , ونتيرة للحروب الت  مر بدا 
همال عملية التنمية والاصلاح الاقتصادي تعرض  العراق واستغلال الموارد لتمويل العمليات العسترية وا 

( بلغ معدل التضخم السنوي 2001تضخم . فف  عام )الاقتصاد العراق  الى أنواع ومستويات مختلفة من ال
%( ويعود السبب ف  هيا الارتفاع الى 19.4( )2002%( واستمر بالارتفاع حتى بلغ ف  عام )16.1)

العقوبات الدولية المفروضة على العراق وما آلت اليه من ضع  القدرة الهرائية للدينار العراق  امام العملات 
 دي اليي تبنته الحتومة لسد العرا ف  المياان التراري وتمويل الانفاق العام .الارنبية والإصدار النق

%( ويعود هيا الارتفاع الى عدة 33.4( فقد ارتفع معدل التضخم الى )2003اما ف  نداية عام )
أسباب يأت  ف  مقدمتدا الطلب الفعال على السلع والخدمات بسبب ايادة القدرة الهرائية , لا سيما ف  
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ص  الثان  منه بسبب الايادة الحاصلة والنارمة عن التعديل الأخير ف  سلم الرواتب والارور لمختل  الن
هرائ  العاملين ف  الدولة مما انعتست اثار يلك على الارقام القياسية لمراميع السلع الاستدلاتية ف  هيا 

 . (1)العام عما تان عليه ف  العام السابق وبالتحديد بعد الحرب على العراق
%( بسب انخفاض ف  مستوى 26.8( فقد انخفض معدل التضخم السنوي الى )2004اما ف  عام ) 

الطلب التل  ومن ثم انخفاض ف  مستوى الاسعار العام نتيرة السياسة التحتمية للبنك المرتاي بعد 
 . 2004/ 10/ 4استقلاليته والمباهرة ف  مااد العملة اليوم  ف  

المعدل السنوي للرقم القياس  العام لأسعار المستدلك الصادر عن الرداا ( سرل 2005وف  عام )
%( بسبب ارتفاع 37المرتاي للإحصاه العراق  ارتفاعاً تبيراً عن العام السابق , إي بلغت نسبة التضخم )

د اسعار المواد الغيائية واسعار الوقود واسعار النقل والمواصلات وصعوبة حرتة نقل البضائع عبر الحدو 
 .(2)وبين المحافظات وتعثر توايع الحصة التموينية بسبب تدهور الوضع الامن 

%( بسبب الارتفاع المستمر ف  المستوى العام 53.1( ارتفع معدل التضخم الى )2006وف  عام ) 
لأسعار السلع الاستدلاتية وأسعار الوقود ومن بعد يلك أسعار النقل والمواصلات وتدهور الوضع الامن  

( , اي ترارع الى 2007هيا الارتفاع لم يستمر طويلًا فقد سرل معدل التضخم ترارعاً ف  نداية عام )لتن 
%( , ويعود الترارع الحاصل ف  معدل التضخم الى نراح السياسة النقدية الت  اتبعدا البنك المرتاي 30.8)

عراق  ترا  العملات الارنبية والت  توضحت ف  حرتة السوق النقدية من خلال ارتفاع سعر صر  الدينار ال
وبهتل تدرير  عبر استخدام امثل من البنك المرتاي لأدارته النقدية المتمثلة بسعر صر  العملة المحلية 

 .( 3)واسعار الفائدة 
%( بسبب الانخفاض ف  12.7( فقد انخفض معدل التضخم الى ما نسبته )2008اما ف  عام ) 

%( عن العام السابق لتوفر المعروض ف  السوق 21.4نخفضت بنسبة )الرقم القياس  لأسعار الوقود إي ا
 .( 4)المحلية ومن ثم انخفاض اسعار النقل والمواصلات بسبب انخفاض اسعار الوقود

%( إي عاات السياسة النقدية للبنك المرتاي 8.3( انخفض معدل التضخم الى )2009ف  عام ) 
بوسائلدا المتعددة نراحدا ف  بلوغ اهدافدا ف  خفض معدلات التضخم وتحسين الاستقرار النقدي واليي 

لب متونات الرقم يفض  بدورِ  الى تحسين مناخ النمو والتنمية الاقتصادية ف  البلد , فقد انخفضت اسعار اغ
القياس  باستثناه تل من فقرة الايرار والمواد الغيائية وسلع وخدمات متنوعة وقد سرلت فقرة الوقود والإضاهة 

                                                 

 . 17, ص  2003التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة  (1)

 . 13- 12, ص 2005( التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة 1)

 . 9, ص 2007التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة  (2)

 .40, ص 2008( التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة 3)



 

 

%( والنقل والمواصلات 3.5%(  تليدا فقرة الاقمهة والملابس بنسبة )37.3أعلى نسبة انخفاض إي بلغت )
 . ( 1)%( قياسا بالعام السابق2.2بنسبة )
%( بسبب 2.4( سرل معدل نمو الرقم القياس  العام للأسعار انخفاضاً بلغ )2010عام )وف    

( وفقرة الاغيية والمهروبات غير التحولية 0.35الانخفاض ف  فقرة الستن والميا  والتدرباه والغاا بنسبة )
وهيا ينعتس  %( إي اادادت أهمية الفقرتين على النص  ف  الرقم القياس  لأسعار المستدلك2.9بنسبة )

على الرقم القياس  العام ومن ثم على معدلات التضخم , ومن اسباب الانخفاض الاخرى انخفاض ف  فقرة 
 .( 2)%( قياساً بالعام السابق0.5%( وفقرة التعليم بنسبة )1.9الصحة بنسبة )

من ( فقد ارتفع الرقم القياس  العام لأسعار المستدلك ف  عموم العراق 2011اما ف  عام ) 
%( ويعود السبب من وراه 5.5( اي بايادة نسبتدا )2011( ف  عام )132.1( الى )2010( عام )125.1)

هيا الارتفاع الى ارتفاع اغلب فقرات الرقم القياس  لديا العام اي سرلت فقرة السلع والخدمات المتنوعة اعلى 
%( والصحة 11.7درباه , الغاا( بنسبة )%(  تليدا فقرة )الستن , الميا  , الت12.7نسبة  ارتفاع إي بلغت )

%( تما سرلت فقرة الاغيية والمهروبات 6.4%( والمطاعم بنسبة )7.1%( والتعليم بنسبة )8.7بنسبة )
%( تما ارتفعت اسعار فقرة التردياات والمعدات المنالية والصيانة بنسبة 3.1غير التحولية ارتفاعاً بنسبة )

 .( 3)%( قياسا بالعام السابق2.8بنسبة )%( وفقرة الملابس والأحيية 1.2)
%( عام 132.1( ارتفع الرقم القياس  العام لأسعار المستدلك ف  عموم العراق من )2012ف  عام )

%( بسبب ارتفاع أسعار معظم الفقرات المتونة  للسلة 6.1%( اي بايادة نسبتدا )140.1( الى )2011)
فقرة )الاتصال , النقل , الترفيه والثقافة(, اي سرلت فقرة ) الستن ,  السلعية للرقم القياس  لديا العام باستثناه

%( ومن ثم فقرتا 8.8%( تليدا فقرة التعليم بنسبة )9الميا  , التدرباه , الغاا( أعلى نسبة ارتفاع لتبلغ )
عام %( على التوال  قياساً بال6.8%( )7.6)الملابس والاحيية ( و )السلع والخدمات المتنوعة( بنسب )

 . ( 4)السابق
( فقد اتسم هيا العام بعدم ورود ضغوط تضخمية مفرطة , اي تانت معدلات 2013اما ف  عام )

التضخم ف  اقتصاديات الاسواق المتقدمة والاقتصاديات النامية تحت السيطرة بوره عام فقد انخفض معدل 
( نتيرة لانخفاض مؤهر 2012%( ف  عام )3.75%( مقارنة بمعدل قدرة )3.25التضخم العالم  الى )

%( 9.2%( بسبب انخفاض متوسط اسعار الحبوب العالمية بنسبة )3البنك الدول  لأسعار الغياه بنسبة )

                                                 

 . 35, ص  2009( التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة 4)

 .51 – 50, ص  2010نة ( التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لس1)

 . 48ص – 45, ص 2011التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة  (2)

 . 58ص –57, ص  2012التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة ( 3)



 

 

عن العام الماض  , وبالنظر للترابط والعلاقات الترارية والاقتصادية بين العراق ودول العالم فقد انتقلت تلك 
التضخم , اي هدد العراق خلال هيا العام استقراراً ف  المستوى  التغيرات الى الاسعار ومن ثم الى  معدلات

%( وهو بيلك يحتل المرتبة الثانية بعد دولة 1.9العام للأسعار , فيما سرل معدل التضخم العام ما نسبته )
العربية المتحدة ضمن مرموعة دول الهرق الاوسط وهمال افريقيا من حيث معدل التضخم )حسب  تالإمارا
( , اي تهير مؤهرات الرقم القياس  لأسعار المستدلك الى ترارع معدلات 2013فاق الاقتصاد العالم  تقرير ا

نمو اغلب المراميع السلعية وان الايادة ف  الانفاق الحتوم  قابلدا طاقة استيرادية مرنه خففت من الضغط 
من مفردات البطاقة على الاسعار فضلًا عن الدعم الحتوم  لبعض السلع الاستدلاتية الداخلة ض

 . ( 1)التموينية
%( اي اظدرت مؤهرات الرقم القياس  للأسعار 2.2( ارتفع معدل التضخم الى )2014وف  عام )

المستدلك وبوضوح ارتفاع رميع الفقرات المتونة للسلة السلعية والخدمية للمستدلك باستثناه اسعار مرموعة 
%( نتيرة 2.7فقرة الاغيية والمهروبات غير التحولية بنسبة )السلع والخدمات المتنوعة , اي ارتفعت اسعار 

انخفاض المستورد مندا اي ان اغلب المنترات الغيائية مستوردة من الدول المراورة للعراق ترتيا وسوريا 
والاردن وبالتال  فإن اعمال العن  والحرب على الارهاب ف  هيا العام حالت دون استيرادها , فضلا عن 

%( نتيرة احداث النتبة ف  2.8%( والايرار بنسبة )2.5%( والصحة بنسبة )4.1ة النقل بنسبة )ارتفاع فقر 
الموصل و صلاح الدين والانبار وديالى والت  ادت الى ناوح أعداد تبيرة من الستان نتيرة العمليات 

اليي انعتس على الرقم العسترية , وهيا أدى إلى الارتفاع ف  ايرارات الوحدات الستنية ف  المناطق الامنة و 
 .( 2)القياس  للأسعار وبالتال  على معدل التضخم

( فعلى الرغم من الاامة المالية والاقتصادية الت  يمر بدا العراق مني منتص  2015اما ف  عام )
( والاوضاع السياسية والامنية غير المستقرة  فقد هددت الاسواق المحلية استقراراً نسبيا ف  2014عام )

%( , وقد اسدمت 1.4المستوى العام للأسعار فيما سرل معدل التضخم العام ترارعاً ملحوظاً نسبته )
مرموعة من المتغيرات الدولية والعوامل الداخلية  ف  تحقيق معدلات مقبولة ضمن اطار يمتن السيطرة عليه 

بحسب منظمة الاغيية  %(19-مندا الانخفاض العالم  للأسعار السلع الغيائية الت  انخفضت بنسبة )
( نتيرة وفرة المعروض السلع  وضع  الطلب العالم  وارتفاع قيمة FAOوالاراعة التابعة للأمم المتحدة )

 .( 3)الدولار
                                                 

 . 66, ص 2013( التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة 1)

 . 86ص – 80, ص 2004التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المرتاي العراق  لسنة  (2)
 . 8, ص 2005( التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المرتاي العراق  لسنة 3)
 



 

 

من خلال سياسته النقدية نر  البنك المرتاي العراق  ف  احتواه التضخم ف  ظل ظاهرة الرتود الت  
المتمثلة بالانخفاض الحاصل ف  اسعار النفط ف  الاسواق العالمية يعيهدا الاقتصاد العراق  رراه التحديات 

وظرو  الحرب ضد الارهاب , وانسراما مع مدامه ف  دعم مسيرة التنمية وتحفيا الاقتصاد العراق  استمر 
البنك المرتاي , ومن خلال نافية بيع وهراه العملة الارنبية من تحقيق الاستقرار ف  سعر الصر  , اليي 

لعنصر الاتثر فعالية ف  مواردة التضخم من خلال اهباع رغبة السوق المحلية من العملية الارنبية يعد ا
 وسد احتيارات القطاع العام لتمول الانفاق والقطاع الخاص لتمويل الاستيرادات .

 ( 100=  2007( يوض  معدل التضخم ومؤهرات الرقم القياس  العام) سنة الاساس 14والردول )
 ( . 2015 – 2000لعراق للمدة )ف  ا )*(

 (14جدول )
 (2015 – 2000معدل التضخم ومؤشرات الرقم القياسي العام  في العراق للمدة )

=  2007الرقم القياسي العام   السنة
100 

 معدل التضخم السنوي%

2000 15.5 - 
2001 18.0 16.1 
2002 21.5 19.4 
2003 28.7 33.4 
2004 36.4 26.8 
2005 49.9 37 
2006 76.4 53.1 
2007 100.0 30.8 
2008 112.7 12.7 
2009 122.1 8.3 
2010 125.1 2.4 
2011 132.1 5.5 
2012 140.1 6.1 
2013 142.7 1.9 
2014 145.9 2.2 
2015 148.0 1.4 

 . (2015, 2010, 2006, 2003للسنوات )النهرات السنوية للبنك المرتاي العراق   -المصدر :  
 



 

 

ة الت  نفي فيدا المس  الارتماع  والاقتصادي للأسرة  اندا السن تسنة اساس للرقم القياس  باعتبار 2007تم اختيار سنة )*( 
وما هددته من تغيرات ف  المستوى المعاه  للأسرة  2003( تما اندا سنة ممثلة للفترة الت  اعقبت IHSESف  العراق)

 ع الاقتصادي ف  البلاد بصورة عامة .وهيتلية الانفاق الاستدلات  العائل  والوض
 
 
 

 (6الهتل )
 (2015-2000منحنى معدلات التضخم ف  العراق للمدة )                  

 
 ( 14بالاعتماد على جدول )من عمل الباحث المصدر : 

 
 (:2015 – 2000تحليل معدلات البطالة في العراق للمدة ) : ثالثاً 

التحديات الت  تواره مسيرة نمو وتطور الاقتصاد العراق  لما لدا من تعد مهتلة البطالة من ابرا  
انعتاسات عميقة على الاوضاع الاقتصادية والارتماعية , وه  ليست حديثة العدد اي اندا وردت بأنواعدا 

ن  وما المختلفة خلال العقود القليلة الماضية , واتسمت البطالة ف  المدة قيد الدراسة بانعدام الاستقرار الام
رافق يلك من اختلالات هيتلية على المستوى الاقتصادي وانخفاض معدلات النمو وايادة اعداد الداخلين الى 
سوق العمل مع عدم القدرة على توفير فرص العمل  لتوق  العديد من المهاريع الصناعية والخدمية ف  

دي العاملة فانتهرت البطالة واادادت القطاعين العام والخاص , والت  تانت تستوعب أعداد تبيرة من الاي
 وضوحاً واستمرت الى يومنا هيا لعدة اسباب اقتصادية وسياسية وارتماعية .
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 2001,  2000( تباين معدلات البطالة وتانت نسبدا مرتفعة ف  الاعوام )15ويتض  من الردول ) 
رتفاع هو العقوبات الدولية %( على التوال  , والسبب ف  هيا الا27% , 26.6% , 26( اي بلغت )2002, 

المفروضة على العراق  وما خلفته من تعطيل ف  المنهآت الصناعية والخدمية  وضع  الترارة الخاررية 
( بلغ معدل 2004( )وخاصة ف  الفصل الثان  منه( وعام )2003وضع  القطاع الخاص , ف  عام )

ايضاً ولتن ف  هي  المدة هدد العراق تغيرا %( على التوال  , وه  نسبة مرتفعة 26.8% , 28.1البطالة )
ف  النظام السياس  والاقتصادي , ولتن هيا التغير لم يحد من ظاهرة البطالة ويلك بسبب ان هي  الفترة 
اتسمت بعدم الاستقرار الامن  والسياس  وتاايد عمليات الارهاب والتخريب الت  استددفت البنى التحتية للدولة 

لعام , وعلى وره الخصوص المؤسسات الصناعية الت  توقفت عن الانتاج والبالغ عددها ومؤسساتدا والمال ا
( ال  عامل فضلًا عن تسري  أعداد تبيرة من 500( هرتة صناعية حتومية إي تانت تستوعب )192)

ياة منتسب  دوائر الدولة , تما ان لانقطاع التيار التدربائ  لساعات طويلة وهحة الوقود دوراً ف  هل الح
لاقتصادية لأغلب المعامل والمصانع الانتارية للقطاع الخاص وتاايد تتالي  الانتاج وعدم قدرتدا على 

( وهو الأمر اليي أدى الى 2003منافسة السلع المستوردة الت  دخلت العراق بعد فت  الحدود بعد أحداث )
من عمالدا ومن ثم ترارع الطلب على  إغلاق اغلب المنهآت الانتارية او عملدا الرائ  وتسري  اعداد تبيرة

( ال  507978العمالة وتفاقم مهتلة البطالة إي بلغ عدد العاطلين المسرلين ف  مراتا التهغيل حوال  )
 . ( 1)(2004,  2003عامل عاطل عن العمل لسنة )

%( على 17.5%( , )17.9( اي بلغ )2006, 2005بينما هدد معدل البطالة انخفاضاً ف  عام  )
( , ويعود السبب ف  هيا الانخفاض الى ان اعداداً تبيرة من 2004توال  , وهو معدل منخفض قياساً بعام )ال

العاطلين عن العمل تم استيعابدم للعمل ف  الارداة الامنية ,  تما ان الدولة تبنت برنامج لتوفير القروض 
الى فئة منترة لتحسين مستواهم المعاه  , الميسرة لإقامة المهاريع الصغيرة المدرة للدخل وتحويل العاطلين 

واتبعت بعض السياسات الت  تان لدا دور ف  التخفي  من معدلات البطالة من اهمدا فت  مراتا التهغيل 
والتدريب المدن  وتان له دور ف  تعايا فرص التهغيل وتدريب العاطلين على العديد من المدن المطلوبة 

%( بسبب اطلاق القروض الميسرة 15.3نخفض معدل البطالة الى )( ا2007ف  سوق العمل , ف  عام )
,  2009,  2008للمهاريع الصغيرة وفت  باب التطوع ف  صفو  القوات الامنية , وتيلك الحال للأعوام )

% , 15.2% , 14.5% , 15% , 15.8( اي بلغ معدل البطالة )2013,  2012,  2011, 2010
ود هيا الاستقرار النسب  او التغير الطفي  ف  معدلات البطالة %( على التوال  , ويع%16 , 15.1

للسنوات اعلا  الى عدة اسباب مندا ان السياسة النقدية للسلطة النقدية المتمثلة بالبنك المرتاي اصدرت 

                                                 

 , لصفحات متعدد. 2008وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , دائرة العمل والتدريب المهني , قسم الاحصاء , بغداد ,  (1)



 

 

 تقض  برفع اسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية والارنبية 2007مرموعة من القرارات ابتداهً من عام 
, ورفع قيمة الدينار العراق  عن طريق مااد العملة العلن  ويلك بدد  الحد من ظاهرة التضخم الت  تنعتس 
بدورها على ظاهرة البطالة , عليه فأن السياسة النقدية الت  اعلندا البنك المرتاي والقائمة على تخفيض سعر 

ريد قد ساهم ف  ايادة فرص العمل عن  الفائدة على القروض الممنوحة إي اقترنت هي  المدة بوضع امن 
طريق ايادة الاستثمار ومن ثم ايادة الطلب على الايدي العاملة الامر اليي يؤدي الى انخفاض معدلات 

 .( 1)البطالة ف  الاقتصاد العراق 
%( على التوال  36.4% , 28( فقد ارتفعت معدلات البطالة الى )2015,  2014اما ف  عام  ) 

, وه  نسبة عالية رداً وتعود الاسباب وراه هيا الارتفاع الى دخول العصابات الارهابية الى محافظات 
والرنوب وترك العراق )الموصل , صلاح الدين , الانبار , ديالى ( وتدرير الستان الى محافظات الوسط 

( 2014وظائفدم واعمالدم والبحث عن وظائ  واعمال اخرى , تيلك عدم اقرار المواانة ف  نداية عام )
بسبب قلة الصادرات النفطية وانخفاض اسعار النفط نتيرة انخفاض الطلب ف  الاسواق العالمية مما ادى 

 الى عرا المواانة لتمويل النفقات العامة . 
ر ان النمو الستان  يلعب دوراً اساسياً ف  تحديد حرم المعروض من القوى العاملة ومن الردير باليت 

( ال  24086000, ويعد العراق من البلدان الت  تتميا بنمو ستان  مرتفع اي بلغ عدد الستان حوال  )
 (36933684%( ليرتفع الى)3.1( وبمعدل نمو قدر  )2000نسمة عام)

%( وهيا يعن  انه فيما ايا تان معدل نمو الستان اعلى من 2.6و قدر  )( وبمعدل نم2015ال  نسمة عام )
معدل نمو القوى العاملة يؤدي يلك الى ايادة تبيرة ف  عرض العمل دون ان يقابدا ايادة ف  فرص العمل 

( اليي يبين معدلات البطالة ف  العراق 15المتاحة ف  سوق العمل , ويمتن توضي  يلك من خلال ردول )
 (.2015- 2000مدة )ف  ال

 (15جدول )
 (2015 -2000معدلات البطالة ومعدل النمو السكاني في العراق للمدة )

 معدلات البطالة % السنة
(1) 

 عدد السكان )مليون نسمة (
(2) 

 معدل النمو السكاني %
(3) 

2000 26 24086000 3.1 
2001 26.6 24813000 3.1 

                                                 

آااد احمد سعدون الدوست  , سمير فخري نعمة الوائل  , انعتاسات السياسة المالية والنقدية على البطالة ف  الاقتصاد  (1)
,  2009ايار  – 23, بحث مقدم الى المؤتمر المنعقد ف  مرتا الدراسات الاقليمية , رامعة الموصل  2003العراق  بعد 

 . 8ص



 

 

2002 27 25565000 3.0 
2003 28.1 26340000 2.9 
2004 26.8 27139000 2.9 
2005 17.9 27963000 2.8 
2006 17.5 28810000 2.6 
2007 15.3 29682000 2.5 
2008 15.8 31895000 2.4 
2009 15 32105000 2.4 
2010 14.5 32481000 2.5 
2011 15.2 33338757 2.6 
2012 15.1 34207248 2,5 
2013 16 35095772 2.5 
2014 28 36004552 2.5 
2015 36.4 36933684 2.6 

( وزارة التخطيط والتعاون الانمائي , الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات , مسح التشغيل والبطالة , 1المصدر : )

 بغداد , سنوات مختلفة , صفحات متعددة .

( وزارة التخطيط والتعاون الانمائي , الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات و المجموعة الاحصائية 2)           

 ( صفحات متعددة .2015,  2010,  2005السنوية )

 ( معدل النمو السكاني تم احتسابه من قبل الباحث بالاعتماد على الصيغة الاتية:3)

 سنة الاساس   -المقارنة   سنة                   

 100×   ـــــــــــــــمعدل النمو =  ـــــــــــــــ
 سنة الاساس                                      

 

 (7الشكل )
 ( 2015-2000في العراق للمدة ) معدلات البطالة منحنى



 

 

 
 (15بالاعتماد على الجدول )من اعداد الباحث المصدر :          
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 معدلات البطالة



 

 

 الفصل الثالث
 الاستقرار الاقتصادي لاقة بين السيولة العامة ومؤشراتقياس وتحليل الع

 تمهيد : 
من البديد  التعر  على طبيعة الاختبارات الت  تستخدم لتحديد طبيعة العلاقة بين المتغيرات  

 ؤهراتلتقدير العلاقة بين المسية ساليب القيااعتماد الأسيتم هيا الفصل  الاقتصادية)المستقلة والتابعة( , وف 
وبعدة صيغ  قياسيةعدة نمايج بناه الت  سبق تحليلدا ف  الفصل الثان  واختبار صحة فرضياتدا من خلال 

, اي تم تطبيق اختبارات الستون )الاستقرارية( ا بين المتغيرات قيد الدراسة دة لقياس العلاقة وتحديد اتراهيدال
( ف  التتامل Johansen( ونمويج تصحي  الخطأ , وطريقة )Cointegrationواختبار التتامل المهترك )

المهترك , اي يتضمن النمويج القياس  مرموعة من المعادلات يعبر عندا من خلال مرموعة من المتغيرات 
, وان تل معادلة من معادلات النمويج تفسر متغيرا واحداً تابعاً بدلالة متغير واحد مستقل , وتحدد العلاقة 

يما بين هي  المتغيرات بالاعتماد على الادبيات المتمثلة بالنظرية الاقتصادية والدراسات التطبيقية , ليا سيتم ف
 يالاستقرار الاقتصاد ؤهراتن أثر السيولة العامة على مبياو  التطرق الى تيفية صياغة النمويج القياس  

(GDP  , )هماهيا الفصل مبحثين  ليلك تضمنالتضخم ، البطالة: 
 القياس  .النمويج  بناهيتناول توصي  : الاول المبحث 

 .وفقاً للاختبارات والنظريات النقدية ار النمايج القياسية ومناقهة النتائج بتقدير واخت:  المبحث الثان 
  



 

 

 المبحث الاول
 توصيف وبناء النموذج القياسي

دوات القياس الت  تستخدم ف  الدراسات الاقتصادية لمعالرة المهاتل تعد النمايج القياسية أحد أ 
 متانية تحقيق فروض النظرية الاقتصادية من ردة أخرى .من ردة ولمعرفة مدى إالاقتصادية 
والمرحلة الاولى لدراسة اي ظاهرة اقتصادية ، دراسة تمية ه  التعبير عن هي  الظاهرة بصيغة  

وهي  المعادلات تعتس العلاقات المختلفة بين المتغيرات الت  , ومعادلات رياضية  رياضية معبراً عندا برموا
 .(1)يتضمندا النمويج وتسمى هي  المرحلة مرحلة توصي  وصياغة النمويج 

ات من القرن الماض ( لقياس يسية السابقة ) حتى منتص  السبعينالدراسات القياوقد اعتمدت  
و  (T)واختبار  (R2)العلاقة بين المتغيرات على معنوية المقدرات والقبول بنتائج اختبارات معامل التحديد 

(F )رراه الدراسات بإتان الباحثون يقومون  ، إيستدلال على ورود العلاقة بين المتغيرات المدروسة لال
أي افتراض ان السلاسل  ,رراه التقدير لامنية المستخدمة قبل إاالتطبيقية دون مراعاة خصائص السلاسل 

اتته   1974لتن ف  عام  . الامنية ساتنة او مستقرة ويتم قبول هي  النتائج والتسليم بمعنوية المقدرات
 استقرارية( ضرورة قياس Granger and Newbolendونيوبولند ) ررانرر العالمان السويديان انرل

مة مفادها أن المقدرات والاختبارات الاحصائية الت  تنتج , وتوصل الباحثان الى نتيرة مد السلسلة الامنية
 spuriousتعد نتائج غير سليمة او انحدار اائ  )لسلاسل امنية غير مستقرة عن ارراه الانحدار 

regressions)(2 )  , . ليا ينبغ  اعتماد اختبار الاستقرارية 
  أولًا: اختبار الاستقرارية :

يعد تحليل السلاسل الامنية خطوة مدمة قبل تقدير واختبار العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية للتأتد  
( هي  المتغيرات ومعرفة الخصائص الاحصائية لدا . ويقال عن بيانات السلسلة stationaryمن استقرارية )

، أي اندا تتيبيب حول وسط حساب  ثابت  (3)وتبايناتدا ثابتة مع مرور الامنمستقرة عندما تتون متوسطاتدا 
فيقال عن  (تعتمد على اترا  امن )ف  البيانات  نموٍ او هبوطمستقل عن الامن . أما ف  حالة ورود 

ومن الاساليب المعاصرة ف  تحديد استقرارية  ,( Non-stationaryالسلسلة الامنية اندا غيرة مستقرة )
 :( والت  تعتمد فترتدا على المعادلة الاتية Unit Root Testsالبيانات هو اختبارات رير الوحدة )

γτ = u℉τ−1 + ℯτ                                         − 1 ≤ 𝑢 ≤ 1                  

                                                 

 .21، ص 2003مشعل ، الاقتصاد القياسي التعليمي بين النظرية والتطبيق ، عمان ،  وليد اسماعيل السفير ، احمد محمد( 1)

(
2
) Rao , B., Contegration , for the applied economics , New York , the Macmillan . press ltd , 

1994 ,p91.   
3
  .258، ص 1990ة ، طرق وتطبيقات ، جامعة البصر -عدنان الوردي , اساليب التنبؤ الاحصائي  ( (



 

 

 
 ( tالمتغير ف  الفترة ) ℉حيث تمثل
       ℯ𝜏   حد الخطأ 

تانت غير ( ايا 𝛾𝜏) ولابد من معالرة تل سلسلة امنية غير مستقرة ويلك بأخي الفروق لمعالرة
قول عن السلسلة الامنية اندا ( لرعلدا مستقرة وبيلك ن,d =1 ,2....أخيها بصيغة الفروق للدررة )مستقرة ، ن
للدراسات  المتتبع، ويلاحظ  𝛾𝜏~ 𝐼 (𝑑)( ونهير لدا بالرما d( من الدررة )Integratedمتتاملة )

البيانات  اختبارسل الامنية ، بأن اتثر الطرق استخداماً ف  الاقتصادية التطبيقية الحديثة ف  تحليل السلا
-Augmented Dickeyر الموسع )ل( هو اختبار ديت  فولUnit Rootالت  تعان  من رير الوحدة )

Fuller ثلاث معادلات مختلفة لاختبار ورود رير الوحدة  رلفول -تل من ديت  طوّر  1981( فف  عام
الثالثة على الحد الثابت والاترا  المعادلة تحتوي المعادلة الثانية على الحد الثابت فقط ، ف  حين تحتوي 

فولر من  –ويمتن توضي  اختبار ديت   لى فد  من دون حد ثابت واترا  عام ,اما المعادلة الاو , العام 
 : (1)تيةخلال المعادلات الا

∆𝛾𝜏 = 𝛿𝛾𝑡−1 + 𝑒𝑡1
 ………(1) 

∆𝛾𝜏 = 𝛼 + 𝛿𝛾𝑡−1 + 𝑒𝑡2
… … … … (2)  

∆𝛾𝜏 = 𝛼 + 𝛽⊤ + 𝛿𝛾𝑡−1 + 𝑒𝑡3
… … … … (3)  

 حيث : 
 : الاترا  الامن  ⊺ 
 : الفرق من الدررة الاولى  ∆ 

𝑒𝑡الخطأ : حد 
 من بــافة عدد مناســبإضح  ــن يصالارتباــط اليات  ، فيمتن أمهتلــة ان  من ( يع𝑒𝑡فايا تان حد الخطأ ) 

 :(2)ة لديا الاختبار على النحو الآت حدود الفروق المتأخرة امنياً وتصب  المعادل

∆𝛾𝜏 = 𝛽1 + 𝛽2⊤ + 𝛿𝛾𝑡−1 + ∑ ∝ 𝑖∆𝛾𝑡 + 𝜑𝑡  … … … … (4) 

𝑚

𝑖=1

 

( غير مرتبطة ياتياً وتتميا بالخصائص 𝜑𝑡فولر الموسع ، اي تصب  ) –وهيا الاختبار يدعى اختبار ديت  
 . (FPE( او )Sc( أو )AIC( المناسبة يتم استخدام معايير مثل )mولتحديد طول الفروات الامنية ) المرغوبة

                                                 

(
1
) Gujarati N.D, Econometrics , Fourth Edition , The Mc.Graw –hill companies 2004 , pp800-

820. 

(
2
) Dickey D.A, Fuller W.A., Likelihood Ration tests for Autoregressive time series unit Root , 

Econometric , vol.99 , 1981 , p1072.  



 

 

𝛿ويتم اختبار فرضية العدم )  = 0 Ho: م( أي ورود رير الوحدة( ن خلال مقارنة𝑡 المقدرة )
ضية العدم ( اي يتم رفض فر Makinnon 1991( مع القيم الردولية والمطورّة ايضاً بواسطة )𝛿للمعلمة )

اي أن السلسلة الامنية  ومعنوية احصائياً ,( سالبة 𝛿الت  تتضمن على عدم استقرار السلسلة عندما تتون )
 . (1)مة الردولية بهتل مطلق ، وبالعتس( اتبر من القي𝑡مستقرة ايا تانت قيمة )

عند مستوياتدا ف  المتوسط وتعد التثير من السلاسل الامنية للمتغيرات الاقتصادية غير مستقرة  
 ولتندا تصب  مستقرة ف  الفرق الاول . 
 ثانياً: بناء وتحديد متغيرات النموذج : 

تم  إي يتتون النمويج من مرموعة معادلات تل معادلة تضم متغير تابعاً ومتغير مستقلًا واحداً، 
دير العلاقات المدروسة قف  ت simple linear Regressionاستخدام نمويج الانحدار الخط  البسيط 

 : ه معادلات رئيسة  ويضم ستة
 أثر الودائع الحتومية ف  الناتج المحل  الارمال  وف  التضخم وف  البطالة )النمويج البسيط( . .1
وف  البطالة التضخم  ( ف  الناتج المحل  الارمال  وف M2أثر السيولة العامة وعرض النقود ) .2

 )النمويج المتعدد( .
 ثالثاً: متغيرات النموذج : 

، ( M2( متغيرات ، ثلاثة مندا تمثل المتغيرات المستقلة وه  )عرض النقد )6م النمويج )استخد 
( والثلاثة الاخرى تمثل المتغيرات التابعة وه  الناتج LIQ( ، السيولة العامة )DEPالودائع الحتومية)
 (. UNE( والبطالة )INF( والتضخم )GDPالمحل  الارمال  )

المتغيرات المستقلة : وه  متغيرات تحدد قيمتدا من خارج النمويج وتسمى ايضاً بالمتغيرات  .1
الخاررية ويمتن الحصول عليدا من البيانات الرسمية للدولة . وتتمثل هي  المتغيرات بالسيولة العامة 

(LIQ( وعرض النقد )M2( والودائع الحتومية )DEP. ) 
الداخلية  خل النمويج تسمى ايضاً بالمؤهراتمتغيرات تتحدد قيمتدا من دا المتغيرات التابعة : وه  .2

تعتس  وه  مؤهرات( INF( والتضخم)UNE( والبطالة )GDPوتتضمن الناتج المحل  الارمال  )
 وبيلك يمتن توصي  النمويج من خلال الات  : حالة الاستقرار الاقتصادي .

 تحليل الانحدار البسيط : ويهمل على المعادلات الاتية : –أ 
ln GDP = ∝1+ ∝2   lnDEP     … … … … … (1)  
ln UNE = ∝1+  ∝2  lnDEP     … … … … … (2) 
ln INF  = ∝1−  ∝2  ln DEP    … … … … … (3) 

                                                 

عابد العبدلي ، اثر الصادرات على النمو الاقتصادي في الدول الاسلامية ، دراسة تحليلية قياسية ، مجلة مركز صالح   (1)
 . 19-18، ص 2005( 27عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي ، جامعة الازهر ، السنة التاسعة ، العدد )



 

 

 تحليل الانحدار المتعدد : ويهمل على المعادلات الاتية : –ب 
ln GDP = ∝1+  ∝2   lnM2  +    ∝3 lnLIQ  … … … … … (4) 
ln INF  = ∝1+ ∝2    lnM2  +    ∝3 lnLIQ  … … … … … (5) 
ln UNE = ∝1−  ∝2  lnM2 +    ∝3  lnLIQ … … … … … (6) 

النظرية  والقواعد فتاربالاعتماد على الأسس والاوهنا يمتن تحديد اترا  العلاقة بين هي  المتغيرات 
 الاقتصادية وتما يأت  : 

الى العلاقة بين السيولة العامة والناتج المحل  الارمال  : تفترض النظرية الاقتصادية وبالاستناد  .1
فتار المدارس الاقتصادية ان هناك علاقة طردية ايرابية بين السيولة العامة بمتوناتدا والناتج اغلب أ

ان تتون قيمة  ( ، وبالاعتماد على هي  الافتراضات يص  من المتوقعGDPالمحل  الارمال  )
 ( موربة . 1∝المعلمة )

رض النظرية الاقتصادية ف  حالة ايادة المعروض النقدي تفة بين السيولة العامة والتضخم : تالعلاق .2
الرداا الانتار  غير معينة سو  يؤدي الى ايادة معدلات التضخم لاسيما عندما يتون  يةف  عمل

 ( موربة . 1∝طردية واهارة المعلمة ) يصب  من المتوقع ان تتون العلاقة مرن ومن هنا
دبيات الاقتصادية الى ان هناك علاقة عتسية بين سيولة العامة والبطالة : تهير الأالعلاقة بين ال .3

دي الى انخفاض معدل ايادة المعروض النقدي سو  يؤ ان السيولة العامة بمتوناتدا والبطالة ، اي 
 .مما يقلل من معدل البطالةير فرص عمل يهرع الطلب على الاستثمار وتوف الفائدة مما

دررة العلاقة بين المتغيرات قيد الدراسة تم اعتماد معاملات  لغرض تحديداً : مصفوفة الارتباط : رابع
 : (16تما ف  ردول )الارتباط الاتية 

 ( 16جدول )
 لمتغيرات النموذج مصفوفة معاملات الارتباط     

UNE INF CPI DEP M2 LIQ GDP  
-0.661351 -0.586264  0.900311  0.959891  0.970654  0.979461  1.000000 GDP 

-0.599713 -0.600266  0.932296  0.971210  0.994782  1.000000  0.979461 LIQ 

-0.564046 -0.607594  0.903822  0.941837  1.000000  0.994782  0.970654 M2 

-0.658421 -0.558560  0.960584  1.000000  0.941837  0.971210  0.959891 DEP 

-0.737685 -0.456714  1.000000  0.960584  0.903822  0.932296  0.900311 CPI 

 0.280717  1.000000 -0.456714 -0.558560 -0.607594 -0.600266 -0.586264 INF 

 1.000000  0.280717 -0.737685 -0.658421 -0.564046 -0.599713 -0.661351 UNE 

 ( .Eviews) البرنامج الاحصائينتائج من عمل الباحث بالاعتماد على المصدر: 



 

 

يوض  قوة واترا  العلاقة بين  العلاقة بين هي  المتغيرات ، إي يهير ردول معاملات الارتباط الى
هي  المتغيرات ويتض  منه ورود دررة عالية من الارتباط بين مؤهرات السيولة العامة والناتج المحل  

, اي ان الايادة ف  حرم السيولة العامة او احد متوناتدا تؤدي الى ايادة  واترا  العلاقة ايرابية الارمال 
, ( بالنسبة لمعدلات التضخم 0.45 – 0.60الارتباط بين )حت معاملات . فيما تراو الناتج المحل  الارمال 

( لمعدلات البطالة ، الا ان هيا 0.59 – 0.73( بالنسبة للرقم القياس  للأسعار , و )0.90- 0.96و )
ود نه لا يقدم دليلًا تافياً على ورد اترا  التأثير بين المتغيرات فإالارتباط اضافة الى تونه عارااً عن تحدي

مع بعضدا ارتباطاً ياتياً ، او اندا تتأثر بعوامل مهترتة فيما مرتبطة هي  المتغيرات  , فقد تتونعلاقة سببية 
للوقو  على صحة هي   القياسية واستخدام الاختبارات ى اعتماد نمايج الانحدارليا سيتم اللروه ال بيندا ,

 الارتباطات .
 
 

 المبحث الثاني
 موذج القياسيتقدير وتحليل نتائج الن

  السلاسل لزمنية: ستقراريةاولًا: نتائج اختبار ا
اي ،  (ADFالموسع ) –تم ارراه اختبار الاستقرارية لمتغيرات الدراسة باعتماد طريقة ديت  فولر  

( الت  تهير الى H1عدم استقرارية السلاسل الامنية مقابل الفرضية البديلة ) (Hoفرضية العدم ) تهير
 الاول ( تل المتغيرات غير مستقرة ف  المستوى17ف  الردول )السلاسل الامنية ، وتهير النتائج  استقرارية

عدا عرض دون حد ثابت واترا  ، حد ثابت فقط او بحد ثابت واترا  او من ولتافة مستويات المعنوية سواه ب
ا يعن  قبول فرضية العدم ( المحسوبة اقل من قيمتدا الردولية )الحررة( مم𝑡وتانت قيمة )( M2النقود )

متغير بورود رير الوحدة . وبعد اخي الفرق الاول لدا اصبحت مستقرة بمستويات معنوية مختلفة باستثناه 
ن يستقران ف  الفرق الثان  وبمستوى معنوية الليي (CPI( والرقم القياس  للأسعار)LIQالسيولة العامة )

 ( :17تما هو موض  ف  الردول )%( 1)
 

 

 

 



 

 

 لمتغيرات النموذج اختبار جذر الوحدةنتائج (  17جدول )

  (Eviews:9.5) الاحصائي البرنامج نتائج على بالاعتماد الباحث اعداد من: المصدر    
 %1*** يهير الى المعنوية الاحصائية 
 %5** يهير الى المعنوية الاحصائية 
 %10* يهير الى المعنوية الاحصائية 

 

رات
تغي

 لم
ا

 
 Level  المستوى Ist Diff   2 الفرق الاولnd  Diff  الفرق الثاني 

حد ثابت  حد ثابت
 واتجاه

حد ثابت  حد ثابت بدون
 واتجاه

 بدون حد ثابت واتجاه حد ثابت بدون

GDP -0.85948 -1.98095 0.49177 -1.77933 -1.42429 -1.80460* - - - 

INF -1.24791 -2.34426 -0.88902 -3.2076** -3.14584 -3.31588*** - - - 

CPI -1.88145 -2.14793 -0.23577 -1.97047 -2.33069 -0.88775 -2.61070 -2.72530 -2.7269*** 

UNE -1.33123 1.07337 0.919304 -1.63598 -2.4738 -1.66503* -   

M2 -2.84783 -1.45302 -2.53254** - - - -   

DEP -0.78411 -3.32296 -0.85778 -3.21609** -2.80991 -2.71594*** -   

LIQ -1.49181 -1.71025 -1.04337 -1.34947 -0.58317 -1.10977 -3.38791** -4.3479** -3.5303*** 



 

 

اختبار رير الوحدة تبين ان المتغير المستقل المتمثل بالودائع الحتومية متتاملة من وعلى ضوه نتائج 
وعليه فسيتم اختبار التتامل المهترك بتقدير  (GDP , INF , UNEالدررة الاولى مع المتغيرات التابعة )

مرتمعة مع المتغيرات ( فتؤخي LIQ , M2العلاقة طويلة الامد والقصيرة الامد , اما باق  المتغيرات المستقلة )
التابعة بطريقة الانحدار المتعدد لتونه لا يهترط الاستقرارية ف  نفس الرتبة . ويمتن بيان الاستقرارية بياناً من 

 خلال الاهتال الاتية :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (استقرارية الناتج المحلي الاجمالي عند الفرق الاول9شكل ) 2015 – 2000( الناتج المحلي الاجمالي للمدة 8شكل )

 EVOEWS)نتائج البرنامج الاحصائي )المصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على 
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 ( استقرارية معدل التضخم عند الفرق الاول11شكل ) 2015 – 2000معدل التضخم للمدة      (10شكل )
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 (استقرارية الرقم القياسي العام للأسعار عند الفرق الاول13شكل )
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 2015 - 2000(    معدل البطالة للمدة 14شكل )

 

 (استقرارية معدل البطالة عند الفرق الاول15شكل )
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 2015 - 2000(    السيولة العامة للمدة  16الشكل )

 
 - 2000للمدة  عند الفرق الاول السيولة العامة (استقرارية 17الشكل ) 
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 EVOEWS)نتائج البرنامج الاحصائي )المصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على 

  
 :الاستقرارية  ثانياً: اختبار

بين متغيرين  مهترك هو اختبار استباق  لترنب الانحدار الاائ  وان ورود تتامل ان اختبار الاستقرارية
الارل ، وعلى ضوه نتائج اختبار رير الوحدة ، اتض  ان متغير الودائع  تواانية طويلةيعن  ورود علاقة 

( ، اي اندا غير UNE  INF , GDPالتابعة )مع المتغيرات  I~(1)متتامل من الدررة الاولى  الحتومية
على تحليل  فترتا نظرية التتامل المهترك بحت ساتنة ف  الفرق الاول . اماساتنة ف  المستوى ولتندا اص

( الى Engle and Grangerانرل وررانرر )اختباري يهير تل من  الامنية غير الساتنة ، ايالسلاسل 
ن هي  السلاسل غير ل الامنية غير الساتنة ، وعليه فإخط  يتص  بالستون ف  السلاس امتانية توليد مايج

يمتن استخدام مستوى المتغيرات ف  الانحدار ولا  ومن ث مبر متتاملة من نفس الرتبة تتعف  المتوسط الساتنة 
ف  المدى  , ويمتن استخدام التتامل المهترك وتوص  بالعلاقة التواانية (146)ف  هي  الحالة اائفاً يتون الانحدار 

 الطويل .
 :   الودائع الحكومية اثر اولًا: 

                                                 

(
146

) Engle . R.F and C.W.J Granger , Co-integration and error Conection : 

Representation , Estimation and testing , Econometrics , vol:55 , pp.251-276.  
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 ( الودائع الحكومية18شكل )

 

 عند الفرق الاول ودائع الحكومية(استقرارية ال19شكل )

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

M2

 

-12,000,000

-8,000,000

-4,000,000

0

4,000,000

8,000,000

12,000,000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

DDM2

 

 عند المستوىM2(استقرارية عرض النقود 21شكل ) M2( عرض النقود 20شكل )



 

 

 GDPالناتج المحلي الاجمالي  اثر الودائع الحكومية في – 1
 جرانجر  –اختبار التكامل المشترك بطريقة انجل  -أ

 مد تالآت  : أولًا بتقدير العلاقة طويلة الأررانرر للتتامل المهترك  –يبدأ اختبار انرل 
Ln GDP =∝  + Ln Dep + et 

𝑒𝑡وتسمى بمعادلة انحدار التتامل المهترك ، ثم الحصول على بواق  الانحدار المقدر  )
( ، ليتم التأتد ^

 فولر –، ويلك باستخدام اختبار ديت    I~ (0)امل من الدررة صفر استقراريتدا عند المستوى ، اي تت من
ة نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة الت  تؤتد ورود تتامل ( ، فإيا تانت معنوية وسالبADFالموسع )

 الخطوة الاولى ف  هيا الاختبار :  رك بين متغيرات النمويج وهيا يتونمهت
Ln GDP = 10.65192 + 0.4851 Ln DEP  

S.E 0.9026 0.055 
t 11.8* 8.708* 

R2 0.84 
F      75.8 

D.W  = 1.59 
%( من خلال ما توضحه 84ي بلغت ), إمن المعادلة السابقة نرد ان القو  التفسيرية للنمويج عالية  

(R2( وهيا يعن  ان التغير ف  الودائع الحتومية يفسر ما نسبته )من التغيرات الحاصلة ف  الناتج 84 )%
%( تعود الى عوامل أخرى غير داخلة ف  النمويج . 16( و)n-kبدررة حرية) GDPالمحل  الارمال  

تهير نتائج انحدار التتامل المهترك بين المتغيرين الى ورود علاقة دالية معنوية بيندما على المستوى التل  و 
%( هيا وقد تم اختبار حد الخطأ 1( بمستوى دلالة )F.R2.tوهيا ما يؤتد معنوية الاختبارات الاحصائية )

( ، 0صفر )( من هي  العلاقة المقدرة لبيان مدى استقرارها عند المستوى وتتاملدا من الدررة 𝑒𝑡)البواق ( )
 :  (18ا ف  الردول )يظدر لنا تم ADFوباستخدام اختبار 

 (18جدول )
 GDPللمتغير  (𝒆𝒕اختبار جذر الوحدة لحد الخطأ )

Exogenous: None 

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 
 

 t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic 2.572214-  0.0140 

Test critical 
values: 

1% level -2.728252  

 5% level 1.966270-  

 10% level -1.605026  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values  

 (Eviewsعلى البرنامج الاحصائي )المصدر : من عمل الباحث بالاعتماد  



 

 

( -1.9662( أتبر من القيمة الردولية الحررة )-2.5722( المحسوبة والبالغة )τوقد تبين ان قيمة )
، بمعنى ان سلسلة البواق  سلسلة  البديلةالفرضية قبل نرفض فرضية العدم ون . وعليه %(5بمستوى معنوية )
ن يتصفان بخاصية التتامل المهترك وهيا يؤتد ان المتغيرين الميتوري ( ،0من الدررة صفر )مستقرة ومتتاملة 

ى فإن الانحدار السابق غير اائ  رل ، وطالما ان البواق  مستقرة عند المستو يرتبطان بعلاقة تواانية طويلة الأو 
 وهناك تتامل مهترك بيندما .  ,
 : ( Error Correction Model( )ECMتقدير نموذج تصحيح الخطأ ) -ب

مقدرات  ( ويلك بإدخالECMتصحي  الخطأ لتقدير النمويج ) ستنتاج يقودنا الى استخدام نمويجهيا الا
( ف  النمويج . وينطوي هيا النمويج على 𝑒𝑡−1لفترة واحدة ) اً مبطئ مستقلاً  اً متغير سلسلة البواق  باعتبارها 

امتانية اختيار وتقدير العلاقة ف  المدى القصير والطويل بين متغيرات النمويج وتتتب معادلة النمويج على 
 النحو الات  : 

∆ ln 𝐺𝐷𝑃 =∝0+ ∑ ∝𝑙𝑖 ln 𝐺𝐷𝑃 + ∑ 𝛽1𝑗  𝑚
𝑖=𝑙 ∆𝑛

𝑖=1 ln 𝐷𝐸𝑃 + 𝛽2𝐸𝑡−1 + 𝑉𝑡 …..(5) 
 حيث أن :

 يغة الفروق من الدررة الاولى . : تهير الى ص ∆ 
 𝐸𝑡−1 .حد تصحي  الخطأ ويمثل العلاقة طويلة الارل : 

ن يلك يدل على ورود علاقة تواانية ف  معنوية وسالبة فإ( 𝛽2فإيا تانت معلمة حد تصحي  الخطأ )
𝑡) نسبة الاختلال التواان  ف  المدةالارل الطويل وتمثل  − (. 𝑡الحالية ) المدةوالت  يمتن تصحيحدا ف  ( 1

( VARتم استخدام نمويج ) ، إيرراه هي  الاختبارات لابد من تحديد مدة الابطاه الامن  المثلى وقبل البده بإ
( وقد اظدرت النتائج ان المعايير الخمسة اختارت  HQ , AIC , SC , FPE, LRواليي يوض  المعايير )

 .( 19ة واحدة تما هو واض  ف  الردول )مدة امني
  



 

 

 (  19جدول )

 (VARالابطاء المثلى للنموذج ) تحديد مدد     

* indicates lag order selected by the criterion 

   LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 (Eviewsالمصدر : من اعداد الباحث بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي )
حصلنا على قد ( وتقدير نمويج تصحي  الخطأ و  5الواردة ف  المعادلة )  وقد تم تقدير نمويج العلاقة التواانية

 :( 20ف  الردول )الاتية تما النتائج 
 (20جدول )

 GDP-DEPلـ  جرانج –نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ باستخدام طريطة انجل 
Dependent Variable: DLNGDP 

Method: Least Squares 
Date: 05/11/17   Time: 00:59 

Sample (adjusted): 2001 2015 
Included observations: 15 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          C 0.009565 0.071162 0.134409 0.8953 

DLNDEP 0.297955 0.188878 1.577496 0.1407 

ET_1 -0.487746 0.179770 -2.713176 0.0188 

          R-squared 0.527156     Mean dependent var 0.088511 

Adjusted R-squared 0.448349     S.D. dependent var 0.263598 

S.E. of regression 0.195783     Akaike info criterion -0.246765 

Sum squared resid 0.459971     Schwarz criterion -0.105155 

Log likelihood 4.850738     Hannan-Quinn criter. -0.248273 

F-statistic 6.689185     Durbin-Watson stat 1.779428 

Prob(F-statistic) 0.011176    

 (Eviewsالمصدر : من اعداد الباحث بالاعتماد على البرنامج الاحصائي )
% 1( وه  معنوية بدلالة 6.68) F( سلامة النمويج احصائياً حيث بلغت 20ويتض  من الردول )

( مما يؤتد خلو النمويج من مهتلة الارتباط اليات  . تما ان 2( وه  قريبة رداً من )1.78) D.Wوقيمة 
 من الودائع % مما يعن  ان تلاً 1( وه  سالبة ومعنوية عند مستوى -0.48( ه  )Et-1معلمة تصحي  الخطأ )

والناتج المحل  الارمال  يتصفان بخاصية التتامل المهترك وهناك علاقة تواانية طويلة الارل بيندا ،  الحتومية
( tة الحالية )يمتن تصحيحه ف  المد( t-1السابقة ) المدة%( من الاختلال قصير الارل ف  48تما تعن  ان )

ان نسبة التصحي  هي  تعتس سرعة تعديل منخفضة سنوياً باترا  التواان من خلال تغيير السيولة العامة ، اي 

Included observations: 15 
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-22.94008 
NA   0.095368  3.325344  3.419751  3.324338 

 11.34949   54.86331*   0.001698*  -0.713265*  -0.430045*  -0.716282* 



 

 

التواانية بعد اثر اي  مته( باترا  قي0.48÷  1( سنة )2يستغرق بحدود ) (GDP)نحو التواان ، بمعنى ان 
 التغيير ف  السيولة العامة او احد متوناتدا .  نتيرةصدمة ف  النظام ) النمويج ( 

ف  الامد القصير    ترا  الودائع الحتوميةمحل  الارمالوتهير نتائج التقدير الى مرونات الناتج ال
( على التوال  والى اهارة المعلمات راهت متوافقة مع النظرية 0.489( ، )0.29والطويل حيث بلغت )
غير مرن بالنسبة  (GDP)ويظدر ايضاً ان , يتأثر طردياً بالسيولة العامة  GDP))الاقتصادية ، اي ان 

% يؤدي الى ايادة 1لمحدداتدا ف  المدى القصير والطويل ، ويلاحظ ان الايادة ف  متغير السيولة العامة بنسب 
 % .0.48% ويستمر اثرها ف  المدى البعيد حتى تصل 0.29بنسبة  GDPمباهرة ف  
 البطالة :  في اثر الودائع الحكومية - 2
تم اعتماد الخطوات السابقة ف  اختبار التتامل المهترك بين السيولة العامة متمثلًا بالودائع الحتومية  

(DEP( ومعدلات البطالة )UNE ، )ررانرر ، والخطوة الاولى تتمثل بتقدير العلاقة  –طريقة انرل  باستخدام
 طويلة الارل بين المتغيرين وعلى النحو الات  : 

Ln 𝑈𝑁𝐸 =∝  −𝛽 𝐿𝑛 𝐷𝐸𝑃 + 𝑒𝑡  
 وتم الحصول على النتائج التقدير الاتية : 

Ln UNE = 5.0764 - 0.132 Ln DEP  
S.E             0.514    0.0137 
T               9.87       -4.16 

R2        0.55  
R2-      0.52 

F        17.362 
وهيا ما , نتائج انحدار التتامل المهترك بين المتغيرين الى ورود علاقة دالية معنوية بيندا  ويتض  من

هارة سالبة تتوافق مع النظرية الاقتصادية وقد بلغت ( وان الإ F , R2 , Tيؤتد  معنوية الاختبارات الاحصائية )
%( يؤدي الى انخفاض 1سبة )( وه  منخفضة رداً ، اي ان ايادة الودائع الحتومية بن0.132المرونة )

 % على المدى البعيد .0.132معدلات البطالة بنسبة 
ررانرر  –رل بين المتغيرين ، تعتمد الخطوة الثانية من طريقة انرل العلاقة التواانية طويلة الأ ولاختبار 

الوحدة  ت ريرالخطأ )البواق ( المتحصل عليدا من الخطوة الاولى باستخدام احد اختبارا وه  اختبار استقرارية
ية العدم ونقبل ( نرفض فرضlevelتانت الاختبارات تدل على استقرار حد الخطأ )البواق ( عند المستوى ) فإيا

واانية طويلة د علاقة ت( ، ونستنتج ورو Une( و )depعن  ورود تتامل مهترك بين )يهيا , و الفرضية البديلة 
فديا يعن  عدم ورود تتامل مهترك بين هيين , ، اما ايا تانت سلسلة البواق  غير مستقرة  رينالارل بين المتغي

 المتغيرين . 



 

 

( لبيان مدى استقرارية سلسلة البواق  عند المستوى ، ADFفولر الموسع ) –اختبار ديت   وباستخدام 
( اقل من -1.501129( المحسوبة والبالغة )tتبين ان قيمة ) ,( 0ررة صفر )تانت متتاملة من الدفيما ايا 

 ( .21)%( تما موض  ف  الردول 10،% 5% ، 1القيمة الردولية )الحررة( على تل المستويات )
 
 
 
 
 (21جدول )

 UNE-DEPلـ    𝒆𝒕الخطأ لحد اختبار جذر الوحدة 
Null Hypothesis: ET2 has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
   t-Statistic   Prob.* 

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.501129  0.1207 

Test critical 
values: 

1% level  -2.728252  

 5% level  -1.966270  

 10% 
level 

 -1.605026  

     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 (Eviewsالمصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي )
بمعنى ان سلسلة البواق  )حد الخطأ( لا تمثل سلسلة ونرفض الفرضية البديلة وعليه نقبل فرضية العدم 

اانية يرتبطان بعلاقة تو  تتامل مهترك بيندا ، ولاورود  عدميعن   وهيا( ، 0مستقرة ومتتاملة من الدررة صفر )
، فلا ورود لعلاقة قصيرة الارل ايضاً  المتغيرين علاقة تواانية طويلة الارل بيند رو تطويلة الارل ، وطالما لا

 . 
 

 التضخم :  لودائع الحكومية فياثر ا  - 3
( ومعدل التضخم DEPالودائع الحتومية )المتغيرين  استقرار سلسلة اظدرت اختبارات رير الوحدة 

(INFف  الفرق الا ) من ث م فإنف  الفرق الاول و  ينساتن اا اصبحمغير ساتنة  ولتندبالمستوى اي اندما , ول 
 انحدار العلاقة طويلة المدى تالآت  :  رويمتن تقدي . I~(1) ل متغير متتامل من الدررة الاولىت

Ln INF = ∝  + β Ln dep + et  
 مويج الانحدار المهترك( وبتقدير نCo integration regressionمعادلة انحدار التتامل المهترك ) وتسمى

 نحصل على النتائج الاتية : 
LN INF   =    8.8193  - 0.4126   LN DEP  

 S.E     :      3.369         0.208  



 

 

t   :            2.617**    -1.978*** 
R2 :          0.23 

R2-   :      0.172  
F    :    3.912*** 

تما ( اضافة الى توندا يات اهارة سالبة F , R2 , tن النتائج يات معنوية احصائية ضعيفة لاسيما )إويبدو  
ورود علاقة طردية بين السيولة  ىالنظرية الاقتصادية الت  تهير الوهيا مخال  لمنطق ( 22ف  الردول )

 تائج لأغراض التحليل . لا يمتن الاعتماد على هي  النف من ث مخم و ومتوناتدا ومعدل التض العامة
 (22جدول )

 العلاقة بين بالودائع الحكومية والتضخم     
Dependent Variable: LNINF 

Method: Least Squares 
Date: 05/14/17   Time: 18:23 

Sample: 2000 2015 
Included observations: 15 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
C 8.819371 3.369238 2.617616 0.0213 

LNDEP -0.412676 0.208623 -1.978093 0.0695 

     
R-squared 0.231354 Mean dependent var 2.179439 

Adjusted R-squared 0.172227 S.D. dependent var 1.234482 

S.E. of regression 1.123157 Akaike info criterion 3.193729 

Sum squared resid 16.39925 Schwarz criterion 3.288136 

Log likelihood -21.95297 Hannan-Quinn criter. 3.192724 

F-statistic 3.912851 Durbin-Watson stat 0.683407 

Prob(F-statistic) 0.069510    

 (Eviewsعمل الباحث بالاعتماد على البرنامج الاحصائي )المصدر : من 
 باستخداملاختبار رير الوحدة  الميتورة آنفاً الانحدار من تقدير المعادلة وبعد الحصول على بواق  

( وقد اظدرت 0ايا تانت متتاملة من الدررة صفر)( فيما 𝑒𝑡( لحد الخطأ )ADFفولر الموسع ) –اختبار ديت  
%( 10% ، 5( اقل من القيمة الردولية )الحررة( بدلالة )-1.440( المحسوبة والبالغة )𝑡قيمة )النتائج ان 

انية طويلة الارل بين قبل فرضية العدم الت  تنص على عدم ورود علاقة توانوعليه نرفض الفرضية البديل و 
 ( :23وتما ف  الردول )المتغيرين 

 (23جدول )
 INF-DEPلـ  (etاختبار جذر الوحدة لحد الخطأ ) 

Exogenous: None 

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
   t-Statistic Prob.* 

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.440978 0.1325 

Test critical 
values: 

1% level  -2.792154  



 

 

 5% level  -1.977738  

 10% level  -1.602074  

     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 11 

 (Eviewsالمصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي )
ان نتائج تحليل معدلات التضخم لا تنطبق مع النظرية النقدية الت  تؤتد ورود علاقة طردية بين السيولة العامة 

بوصفدا  ليلك لرأت الدراسة الى قياس اثر السيولة العامة ومتوناتدابسبب قصر السلسلة الامنية والتضخم 
 وتما يأت  : (CPIمستقلة مع المتغير التابع وهو الرقم القياس  العام للأسعار ) متغيراتٍ 

 CPIفي الرقم القياسي للأسعار الودائع الحكومية . اثر 4
 جرانجر  –اختبار التكامل المشترك بطريقة انجل 

 للتتامل المهترك أولًا بتقدير العلاقة طويلة الامد تالآت  :  ررانرر –يبدأ اختبار انرل 
LN 𝐶𝑃𝐼 =∝  + LN 𝐷𝐸𝑃 + 𝑒𝑡 

𝑒𝑡وتسمى بمعادلة انحدار التتامل المهترك ، ثم الحصول على بواق  الانحدار المقدر  )
( ، ليتم التأتد من ^

فولر الموسع  –، ويلك باستخدام اختبار ديت    I~(0)استقراريتدا عند المستوى ، اي تعامل من الدررة صفر 
(ADF فإيا تانت معنوية وسالبة نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة الت  تؤتد ورود تتامل مهترك ، )

 وهيا يتون الخطوة الاولى ف  هيا الاختبار : , بين متغيرات النمويج 
LN CPI = 1.042098 + 0.531397 LN DEP  

S.E 0.2231 0.013 

t 4.669* 38.583* 

R2 0.99 

F      148.8 

D.W  = 1.89 

%( من خلال ما توضحه 99من المعادلة السابقة نرد ان القو  التفسيرية للنمويج عالية اي بلغت ) 
(R2وهيا يعن  ان )   ( من التغيرات الحاصلة ف  الارقام 99الودائع الحتومية يفسر ما نسبته )التغير ف%

%( تعود الى عوامل اخرى غير داخلة ف  النمويج . وعلى المستوى 1( و)n-kبدررة حرية) CPIالقياسية 
وهيا ما , التل  تهير نتائج انحدار التتامل المهترك بين المتغيرين الى ورود علاقة دالية معنوية بيندما 

ار حد الخطأ )البواق ( %( هيا وقد تم اختب1( بمستوى دلالة )F.R2.tيؤتد معنوية الاختبارات الاحصائية )
(𝑒𝑡( من هي  العلاقة المقدرة لبيان مدى استقرارها عند المستوى وتتاملدا من الدررة صفر )وباستخدام 0 ، )

 : ( 24يظدر لنا تما ف  الردول ) ADFاختبار 



 

 

 (24جدول )
 CPI-DEPلـ  اختبار جذر الوحدة لحد الخطأ )البواقي (

Null Hypothesis: ET20 has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
Perron test statistic-Phillips 4.477809- 0.0002  

Test critical 
values: 

1% level  -2.728252  

 5% level  -1.966270  

 10% level  -1.605026  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 (EVIEWSالمصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على البرنامج الاحصائي )
( أتبر من القيمة الردولية الحررة لتافة -4.477809( المحسوبة والبالغة )τوقد تبين ان قيمة )

%( . وعليه يمتن الاستدلال بورود تتامل 1( بمستوى )2.728-%( والبالغة )10% , 5% , 1المستويات )
يرتبطان بعلاقة تواانية طويلة الارل وعليه نرفض فرضية العدم  ا(  وهمCPIمهترك بين الودائع الحتومية و )

مة عل  ( , وان الم  0ونقبل الفرضية البديلة ، بمعنى ان سلسلة البواق  سلسلة مستقرة ومتتاملة من الدررة صفر )
ن الانحدار ناك تتامل مهترك بين المتغيرين فإة ، وطالما ان البواق  مستقرة عند المستوى وهيات قيمة احصائي

 السابق حقيق  وغير اائ  . 
النتائج الاتية تما  وقد تم تقدير نمويج العلاقة التواانية وتقدير نمويج تصحي  الخطأ وقد حصلنا على

 ( :25ف  الردول )
 (25جدول )

 CPI-DEPلـ  جرانجر –باستخدام طريقة انجل  تصحيح الخطأنتائج تقدير نموذج 
Dependent Variable: LNCPI 

Method: Least Squares 
Date: 06/19/17   Time: 13:49 

Sample (adjusted): 2001 2015 

Included observations: 15 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.870895 0.270936 3.214395 0.0074 

LNDEP 0.541577 0.016547 32.73019 0.0000 

ET_1 0.004791 0.274166 0.017475 0.9863 

R-squared 0.988942     Mean dependent var 9.714447 

Adjusted R-
squared 

0.987099     S.D. dependent var 0.675926 

S.E. of regression 0.076775     Akaike info criterion -2.119027 

Sum squared resid 0.070732     Schwarz criterion -1.977417 

Log likelihood 18.89270     Hannan-Quinn criter. -2.120535 

F-statistic 536.5760     Durbin-Watson stat 1.963736 

Prob(F-statistic) 0.000000    



 

 

 المصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على البرنامج الاحصائي 
( مما يؤتد خلو 2( وه  قريبة رداً من )1.96تساوي ) D.W( ان قيمة 25ويتض  من الردول )  

( وه  موربة ومعنوية 0.004( ه  )et-1مة تصحي  الخطأ )عل  النمويج من مهتلة الارتباط اليات  . تما ان م  
يتصفان   (CPIوتضخم الرقم القياس  للأسعار ) من الودائع الحتومية يعن  ان تلاً % مما 1عند مستوى 

من الاختلال %( 0.004بخاصية التتامل المهترك وهناك علاقة تواانية طويلة الارل بيندا ، تما تعن  ان )
ان من خلال تغيير ا( سنوياً باترا  التو tة الحالية )( يمتن تصحيحه ف  المدt-1السابقة ) قصير الارل ف  المدة

( CPI، اي ان نسبة التصحي  هي  تعتس سرعة تعديل منخفضة نحو التواان ، بمعنى ان )الودائع الحتومية 
النمويج ( نتيرة نية بعد اثر اي صدمة ف  النظام )( باترا  قيمته التواا 0.004÷  1( سنة )2يستغرق بحدود )

 .    الودائع الحتوميةالتغيير ف
ترا  الودائع الحتومية ف  الامد  وتهير نتائج التقدير الى مرونات التضخم ف  الرقم القياس  للأسعار

( على التوال  وان اهارة المعلمات راهت متوافقة مع النظرية 0.004( ، )0.54بلغت ) القصير والطويل إي
(غير مرن بالنسبة لمحدداتدا ف  CPI) ويظدر ايضاً ان يتأثر طردياً بالودائع الحتومية (CPI) الاقتصادية ، اي

يؤدي الى ايادة مباهرة  %(1الايادة ف  متغير الودائع الحتومية بنسبة ) المدى القصير والطويل ، ويلاحظ ان
 %( .0.004%( ويستمر اثرها ف  المدى البعيد حتى تصل )0.54بنسبة ) (CPIف  )
  الاقتصادياثر السيولة العامة على مؤشرات الاستقرار  –ثانياً 

( تبين ان 17فولر( الموضحة ف  الردول ) –على ضوه نتائج اختبار رير الوحدة باستخدام معيار )ديت  
( استقر عند المستوى ف  حين ان M2متغير السيولة العامة استقر ف  الفرق الثان  وان متغير عرض النقود )

الفرق الاول وهيا يعن  اختلا  ف  ( اصبحت ساتنة عند GDP , CPI , INF ,UNEمؤهرات الاستقرار )
دررة او رتبة التتامل المهترك بيندما اليي يهترط بان تتون المتغيرات من نفس الرتبة , ليا سو  يتم استخدام 

 , GDP , INF( على تل من )M2الانحدار المتعدد لقياس اثر السيولة العامة ومتوناتدا عرض النقد ) نمويج
UNEنمويج لا يهترط بان تتون المتغيرات من نفس الرتبة وتما يأت  :(  على اعتبار ان هيا ال- 
 اثر السيولة العامة وعرض النقد ف  الناتج المحل  الارمال  :  -1

( تمتغير تابع يعتس معدل النمو GDPاظدرت نتائج تقدير العلاقة بين الناتج المحل  الارمال  )
( تمتغيرين M2( وعرض النقد )GDPالسيولة العامة )الاقتصادي ومستوى الاستقرار الاقتصادي وتل من 

 مستقلين وتما ف  الصيغة الاتية :
GDP   =  29710144 – 0.9037M2  + 2.404 LIQ  

S.E 7624088     1.3726  
               

0.97300 

t      (3.89)***    (-0.65)  
    

 (2.47)** 



 

 

Prob.         (3.89)***    (-0.65) 
     

 (2.47)** 

R2 
R2¯                

    

0.96 
0.95 

F           158.707*** 
D.W  =     1.121 

 (26)جدول 
 المحلي الاجمالي في العراقالناتج  ر السيولة العامة وعرض النقود فياث

Dependent Variable: GDP 
Method: Least Squares 

Date: 11/02/17   Time: 23:58 
Sample: 2000 2015 

Included observations: 16 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C 29710144 7624088. 3.896878 0.0018 

M2 -0.903769 1.372647 -0.658414 0.5218 

LIQ 2.404728 0.973007 2.471440 0.0281 

     
R-squared 0.960655     Mean dependent var 1.34E+08 

Adjusted R-
squared 

0.954602     S.D. dependent var 85069324 

S.E. of 
regression 

18125460     Akaike info criterion 36.43089 

Sum squared 
resid 

4.27E+15     Schwarz criterion 36.57575 

Log likelihood -288.4472     Hannan-Quinn criter. 36.43831 

F-statistic 158.7073     Durbin-Watson stat 1.121008 

Prob(F-
statistic) 

0.000000    

 

 (Eviewsالمصدر من عمل الباحث بالاعتماد على البرنامج الاحصائي )
%( 95حوال  )  (¯R2( نرد ان القوة التفسيرية للنمويج عالية اي بلغت )26من المعادلة السابقة والردول )

%( من التغيرات الحاصلة ف  المتغير التابع تعود الى المتغيرات التوضيحية ف  النمويج , 95بمعنى ان )
( من التغير الحاصل ف  0.95بتعبير اخر ان التغير ف  السيولة العامة وعرض النقد يفسر ما نسبته )

او عوامل اخرى غير داخلة ف  النمويج .  %( فقط تعود الى متغيرات اخرى5الناتج المحل  الارمال  و )
( F( وه  اتبر من )158.7( والبالغة )F%( حسب اختبار )1تما ان النمويج معنوي بمستوى دلالة )

( وه  اقل من -0.65( المحسوبة والبالغة )tالردولية . اما بالنسبة الى معنوية المعالم المقدرة فتهير قيمة )



 

 

(tالردولية الحررة لتافة الم )( 1( بمستوى معنوية )-2.728%( والبالغة )10% , 5% , 1ستويات )%
( أي ان عرض النقود لا يمارس أي تأثير على M2وعليه يمتن الاستدلال بعد معنوية متغير عرض النقد )
( المحسوبة والبالغة t( اما بالنسبة الى قيمة )GDPالنمو الاقتصادي متمثلا بالناتج المحل  الارمال  )

( 1.966%( والبالغة )5( الردولية بمستوى دلالة )tمتغير السيولة العامة وه  اتبر من قيمة )( ل2.47)
 وعليه فأن متغير السيولة العامة يات تأثير معنوي على متغير الناتج المحل  الارمال  .

ط تيلك تهير نتائج التقدير الى خلو النمويج من مهاتل القياس الاقتصادي متمثلة بمهتلة الارتبا 
( وه  تقع ضمن منطقة الرفض تقريباً مما يدل 1.12واتسن والت  بلغت ) –اليات  من خلال قيمة داربن 

 ( .Auto correlationعلى خلو النمويج من مهتلة الارتباط اليات  )
( تؤثر LIQاما من الناحية الاقتصادية فقد اظدرت نتائج التقدير ان المتغير المستقل السيولة العامة ) 

(  وان العلاقة بيندما طردية وهيا ما يتفق مع GDPراً ايرابياً ف  المتغير التابع الناتج المحل  الارمال  )تأثي
منطق النظرية الاقتصادية , اي نرد من خلال المعادلة المقدرة انه عندما تاداد السيولة العامة بمقدار دينار واحد 

ير الى دررة اعتماد الناتج المحل  الارمال  على التغيرات ( دينار وهيا يه2.40ياداد الناتج المحل  بمقدار )
الحاصلة ف  السيولة العامة , اما بالنسبة الى عرض النقود فالعلاقة عتسية وهيا مخال  للنظرية الاقتصادية , 

 ( .tتما ان معلمة عرض النقود غير معنوية حسب الاختبار الاحصائ  )
 
 على التضخم :اثر السيولة العامة وعرض النقود  – 2

 ( الصيغة الاتية :27وقد اظدرت نتائج النمويج ف  الردول ) 
 

CPI =  23.40  -  2.19E - 06 M2 +2.61E  -  0.6 LIQ  
S.E    5.2259       (9.41E-07)     (667E-07) 

t        4.479         (-2.33)          (3.90) 
R2                       0.95 
R2                       0.94 

F                        123.839 
D.W                    0.901 

 
 (27جدول )

 ( على التضخم المتمثل بالرقم القياسي للأسعارM2اثر السيولة العامة وعرض النقود)
Dependent Variable: CPI 
Method: Least Squares 

Date: 11/03/17   Time: 00:07 
Sample: 2000 2015 

Included observations: 16 



 

 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C 23.40864 5.225913 4.479341 0.0006 

M2 -2.19E-06 9.41E-07 -2.331372 0.0365 

LIQ 2.61E-06 6.67E-07 3.907152 0.0018 

     
R-squared 0.950130     Mean dependent var 88.44375 

Adjusted R-
squared 

0.942458     S.D. dependent var 51.79292 

S.E. of regression 12.42405     Akaike info criterion 8.044506 

Sum squared 
resid 

2006.642     Schwarz criterion 8.189367 

Log likelihood -61.35605     Hannan-Quinn criter. 8.051924 

F-statistic 123.8394     Durbin-Watson stat 0.901659 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     Dependent Variable: CPI  
 

 (Eviewsالمصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي )     
 –ن رتباط اليات  من خلال اختبار داربالنمويج يعان  من مهتلة الاويبدو واضحاً من نتائج التقدير ان 

اورتت التترارية  –تصحي  ومعالرة المهتلة تم اعتماد طريقة تاتران  ( ومن ارل0.90واتسن والبالغة )
Cochrane – Orcutt Iterative procedure  الاتية :( الصيغة 28من الردول )( وقد اظدرت النتائج 

CPI  =  28.955  –  3.57E  -  07 M2 + 1.21E - 06 LIQ 
S.E      11.7793     6.80E-07 

t          (2.4615)     (-0.525)       (2.64) 
prob     0.03           0.61            0.02 

R2                         0.97   
R2-                        0.96  

F                          117.3*** 
D.W                     (1.1966)  

 (28جدول )
 اوركت للرقم القياسي للأسعار في العراق –اختبار كاكران 

Dependent Variable: CPI  
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 11/03/17   Time: 00:24   
Sample: 2000 2015   

Included observations: 16   
Convergence achieved after 16 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     C 28.99583 11.77938 2.461575 0.0316 
M2 -3.57E-07 6.80E-07 -0.525032 0.6100 
LIQ 1.21E-06 4.58E-07 2.647962 0.0227 



 

 

AR(1) 0.827455 0.247759 3.339760 0.0066 
SIGMASQ 57.60269 34.30252 1.679255 0.1212 

     
R-squared 0.977095     Mean dependent var 88.44375 

Adjusted R-squared 0.968766     S.D. dependent var 51.79292 
S.E. of regression 9.153454     Akaike info criterion 7.588582 

Sum squared resid 921.6430     Schwarz criterion 7.830016 
Log likelihood -55.70866     Hannan-Quinn criter. 7.600946 

F-statistic 117.3110     Durbin-Watson stat 1.196600 
Inverted AR Roots       .83   

     
 (Eviewsالمصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي )

( محاولة وان 16تم التوصل اليدا بعد ارراه )( 28النتائج المعروضة ف  الردول )من الملاحظ ان 
وان النتائج لا تعان  من مهتلة الارتباط % 1( بمستوى دلالة .prob( معنوية تما تهير )0.827المعلمة أ= )

اورتت( التترارية  – بعد ان تم معالرتدا بطريقة )تاتران ( تقريباً 1.2( والبالغة )D.Wاليات  تما تهير قيمة )
( وه  117.3( المحتسبة والبالغة )Fوتهير الاختبارات الاحصائية الى معنوية النمويج تتل حسب اختبار )

( من خلال ما 0.96تما ان القوة التفسيرية للنمويج عالية بلغت ) %(1ة بمستوى دلالة )( الردوليFاتثر من )
% من التغيرات الحاصلة ف  96( المعدل وهيا يعن  ان التغير ف  السيولة العامة يفسر ما نسبته -R2توضحه )

ج اما يخلة ف  النمو % تعود الى عوامل اخرى غير دا4لة لمعدل التضخم وان مالمحت( CPIالارقام القياسية )
( الردولية لتافة t( اقل من قيمة )-0.525( المحسوبة )tمعنوية المعلمات الخاصة بالمتغيرات فان قيمة )

اما ( CPI% ( وعليه يمتن الاستدلال بعدم معنوية عرض النقد ف  التأثير على )10% ، 5% ، 1المستويات )
%( 5( الردولية بمستوى )t( اتبر من قيمة )2.64والبالغة )( المحسوبة tمعلمة السيولة العامة فأن قيمة )

( مما يهير الى معنوية وتغير السيولة العامة ف  التأثير على الرقم القياس  لمستوى الاسعار 1.966والبالغة )
أثير ( يات تLIQاما من الناحية الاقتصادية فقد اظدرت النتائج التقدير ان المتغير المستقل عن السيولة العامة )

( وهو ما يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية اما معلمة متغير عرض  النقد فأندا CPIطردي على المتغير )
( اضافة الى تون الاهارة بالسالب وهيا يهير الى العلاقة العتسية بيندما وهيا ما tغير معنوية حسب اختبار )

بيندما وربما يعود هيا الى طبيعة البيانات الت  تم  يخال  النظرية الاقتصادية الت  تهير الى ورود علاقة طردية
اعتمادها بالتحليل وطريقة احتساب معدل التضخم او الرقم القياس  العام للأسعار اضافة الى قصر المدة الامنية 

 المعتمدة ف  التحليل القياس  . 
 

 :. اثر السيولة العامة وعرض النقد ف  البطالة 3
مما يتم تائج ردول يغة الخطية بين متغيرات النمويج الى عدم منطقية الناظدرت نتائج التقدير بالص 

ف  ظدرت النتائج ( 29ومن الردول )اللروه الى الصيغة اللوغاريتمية المادورة لقياس العلاقة بين المتغيرات 
 :الاتية الصيغة 

Ln UNE  =  5.0355    + 0.972  Ln M2 – 1.0670  Ln LIQ  
S.E          0.92371           0.74669 



 

 

t              (5.45)              (1.30)             (-1.45)  
R2            0.31         

R2-           0.21 
F            3.049 
D.W        0.624 

 
 
 (29جدول )

 على البطالة في العراق( M2اثر السيولة العامة وعرض النقود )
Dependent Variable: LNUNE 

Method: Least Squares 
Date: 11/03/17   Time: 00:11 

Sample: 2000 2015 
Included observations: 16 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C 5.035594 0.923716 5.451451 0.0001 

LNM2 0.972157 0.746691 1.301953 0.2155 

LNLIQ -1.067096 0.735974 -1.449911 0.1708 
R-squared 0.319363     Mean dependent var 3.013214 

Adjusted R-squared 0.214649     S.D. dependent var 0.311573 

S.E. of regression 0.276116     Akaike info criterion 0.431368 

Sum squared resid 0.991119     Schwarz criterion 0.576228 

Log likelihood -0.450941     Hannan-Quinn criter. 0.438786 

F-statistic 3.049872     Durbin-Watson stat 0.624326 

Prob(F-statistic) 0.082026    

 (Eviews)المصدر من عمل الباحث بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي 
ويظدر واضحاً من النتائج اعلا  وحسب الاختبارات الاحصائية ان النمويج غير معنوي حسب اختبار 

F وضع  القوة التفسيرية لــR2 ن الارتباط اليات  حسب اختبار دارب وورود مهتلة– ( واتسونD.W والبالغة )
( اي 30تما ف  الردول ) ت التتراريةاورت –ران معالرة المهتلة من خلال طريقة تات( وعليه تمت 0.62)

 نتائج التقدير على النحو الات  :  تانت
Ln UNE  =  4.2920 + 0.2894  Ln M2

 - 0.350  Ln LIQ  
S.E           9.999       0.9000 

t               (0.07)       (0.32)               (-0.39) 
R2             0.62 
R2-            0.49 

F              4.638** 

D.W          1.129 



 

 

 
 (30)جدول 

 في العراق لبطالةل اختبار كاكران _ اوركت
Dependent Variable: LNUNE   

Method: ARMA Maximum Likelihood 
(OPG - BHHH)  

Date: 11/03/17   Time: 00:21   
Sample: 2000 2015   

Included observations: 16   
Convergence achieved after 9 iterations   
Coefficient covariance computed using 

outer product of gradients   
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 4.292027 8.999625 0.476912 0.6428 

LNM2 0.289468 0.900088 0.321600 0.7538 

LNLIQ -0.350062 0.894110 -0.391520 0.7029 

AR(1) 0.799589 
2.909192                 

0.274849   0.0142 

SIGMASQ 0.033873 
2.488218                  
0.013613 0.0301 

R-squared 0.627809     Mean dependent var 3.013214 

Adjusted R-squared 0.492467     S.D. dependent var 0.311573 

S.E. of regression 0.221969     Akaike info criterion 0.141484 

Sum squared resid 0.541970     Schwarz criterion 0.382918 

Log likelihood 3.868130     Hannan-Quinn criter. 0.153847 

F-statistic 4.638684     Durbin-Watson stat 1.129767 

Prob(F-statistic) 0.019403    

Inverted AR Roots        .80   

 (Eviewsالمصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائ  )     
ف   النمويج وه  السيولة  التوضيحية( الى عدم معنوية المتغيرات tتهير الاختبارات الاحصائية لقيمة )
%( ف  10% ، 5% ، 1( توندا غير معنوية بتافة المستويات )tالعامة وعرض النقد من خلال اختبار )

( حين R2من خلال ما توضحه ) 0.62التأثير على معدلات البطالة ، اما القوة التفسيرية للنمويج فقد بلغت 
%( تقريباً 50عرض النقد يفسر ما نسبته )  السيولة العامة و مما يعن  ان التغير ف )0.49( المعدلة )R2بلغت )

 من التغيرات الحاصلة ف  معدل البطالة . 
 ية وهو يخلو من المهاتل القياس %( ,5( وبمستوى دلالة )Fتما ان النمويج معنوي حسب اختبار ) 

تيلك يخلو من هيا يعن  خلو النمويج من مهتلة الارتباط اليات  ,  )1.129اي بلغت ) (D.Wحسب اختبار )
( -0.59( اتبر من معامل الارتباط بين المتغيرات واليي بلغ )R2مهتلة الارتباط الخط  المتعدد تون قيمة )

 ( بين معدل البطالة وعرض النقد.0.56بين معدل البطالة والسيولة العامة و )
اما من الناحية الاقتصادية تهير معلمات النمويج الى مرونة معدل البطالة اترا  تل من السيولة العامة  

 ( على الترتيب .  0.289,  -  0.35وعرض النقد والبالغة حوال  )



 

 

تما ان العلاقة عتسية بين السيولة العامة ومعدل البطالة وهو ما يتماهى مع منطق النظرية الاقتصادية  
على الاستثمار وتوفير الى انخفاض معدل الفائدة مما يهرع الطلب  ن ايادة المعروض النقدي سو  يؤديي اا

 البطالة .  فرص عمل وهيا بدور   يقلل من معدلات
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Abstract: 
This search is standard Which dealt with the relationship between 

public liquidity and the gross domestic product Of great importance  The 

reason for this Back to Effects of public liquidity On some variables of 

economic stability And thus influence the level of economic activity , 

They are aimed at Analysis of developments in public liquidity and its 

components in Iraq And factors affecting it And the extent of their impact 

on some macroeconomic variables , Through the control of the monetary 

authority represented by the Central Bank of Iraq On the volume of public 

liquidity to increase the gross domestic product , Through indirect 

monetary policy instruments, the central bank has managed to control 

public , Which can influence the variables of economic stability liquidity 

Thus, the impact on the gross domestic product. The search hypothesized 

that there is Public liquidity Can be controlled through Indirect tools of 

monetary policy So the public liquidity, This is what proved the standard 

tests, and the most important findings of the study, the existence of a 

positive relationship between positive liquidity and its components and the 

growth of GDP , Through this relationship, monetary authority can 

influence these variables to GDP . 

  
 
 

 

  



 

 

The Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

University of Qadisiyah/Faculty of Management and 

Economics 

Department of Economics 

   
 

 

 

 

General liquidity and its impact on  

Indicators of economic stability in Iraq for 

the period (2000-2015) 
 

 

The Council Of The Collage Of Administration  And Economy / 

University  OF Qadisiyah  In Partial  Fulfillment Of The 

Requirements For The Degree  Of Master Of Science In Economic 
 

By Student 

 

Alaa Hamid Faisal AL-Naeli 
 

By 
(Dr.A.P) 

Akil Shaker ABed AL-Shara 
 

 


